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     السادسةاللجنة
   موجز للجلسة الثانية والعشرينمحضر
    ١٥:٠٠، الساعة ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني١الجمعة  في المقر، نيويورك، يوم المعقودة

        )البرازيل(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) نائب الرئيس       (سيلفا     السيد     :الرئيس
  المحتويات

  

تيهـا الثالثـة والـستين      تقرير لجنة القانون الدولي عـن أعمـال دور        :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
  )تابع(الخامسة والستين و

مـنح المعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص مركـز المراقـب                :  من جـدول الأعمـال     ١٧٠البند  
  )تابع(لدى الجمعية العامة 

منح الأكاديمية الدوليـة لمكافحـة الفـساد مركـز المراقـب لـدى        :  من جدول الأعمال   ١٧١البند  
  )تابع(الجمعية العامة 

والــصرف مــنح الوكالــة الحكوميــة الدوليــة الأفريقيــة للميــاه :  مــن جــدول الأعمــال١٧٢بنــد ال
  )تابع( في أفريقيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة الصحي
 لــدى للنمــو الأخــضر مركــز المراقــب  المعهــد العــالميمــنح :  مــن جــدول الأعمــال ١٧٣البنــد 

  )تابع(الجمعية العامة 
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تـولى الـسيد سـيلفا      ) سـري لانكـا   (ا  أثناء غياب السيد كوهون ـ   
  رئاسة الجلسة )البرازيل(

  .١٥:٠٥ افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  

ــستين     ــة وال ــا الثالث ــستين وعــن أعمــال دورتيه ــسة وال  الخام
  )A/68/10 و Add.1 و A/66/10() تابع(
دعــا اللجنــة إلى اســتئناف نظرهــا في الفــصل  : الــرئيس  - ١

مــن تقريــر لجنــة القــانون  ) التحفظــات علــى المعاهــدات (الرابــع 
  .)Add.1  وA/66/10(الدولي بشأن عمل دورتها الثالثة والستين 

ــاني  - ٢ ــا (الـــسيدة فرحـ ــدها  ): ماليزيـ قالـــت إن وفـــد بلـ
لأخـذها في   يرغب في التعبير عن تقديره للجنة القانون الـدولي          

 التحفظـات   بـشأن  في صيغتها النهائية لـدليل الممارسـة         الاعتبار
ت الـتي تقـدمت     التعليقـا ) Add.1 و   A/66/10(على المعاهـدات    

ــدول   ــا ال ــها به ــن بين ــادئ    وم ــق بمــشروع المب ــا يتعل ــا فيم  ماليزي
ــة   ١-٤-٣  و٩-٩-٢  و٨-١-٢  و٢-٤-١التوجيهيـــــــــ

وكان وفـد بلـدها قـد علـق         . ٢-٦-٣  و ١-٦-٣  و ٦-٣ و
 الـدورة  على مشروع المبـادئ التوجيهيـة النـهائي في           باستفاضة

اؤه  في أن تؤخــذ آرويأمــلالــسادسة والــستين للجنــة الــسادسة 
جعـل  وقـد  . الموضـوع بشأن أعمال مقبلة أي بعين الاعتبار في    

تعليقاتــه المفــصلة بــشأن الفــصل الرابــع مــن تقريــر اللجنــة عــن   
 الإلكترونيـــةبوابـــة الالـــسادسة والـــستين متاحـــة علـــى دورتهـــا 
  . تيسيرا للرجوع إليها،للجنة
وأضافت قائلة إن وفد بلدها يجدد الإعراب عـن رأيـه             - ٣

ــانوني منفــصل   ن مــن الــضروري  الــذي مفــاده أ  وضــع نظــام ق
. جعلـه جـزءا مـن دليـل الممارسـة     مـن    للمنظمات الدولية بـدلا   
أن سـلطة المنظمـات الدوليـة لإبـرام     هـو   وأساس موقـف الوفـد      

ــواردة في     ــشروط ال المعاهــدات تتوقــف بــصورة كــبيرة علــى ال
ا مــا تتوقــف علــى  كــثيرالوثيقــة التأسيــسية للمنظمــة الدوليــة و 

. تتكـون منـها  نوحة للمنظمة الدولية من الدول التي   الولاية المم 
ــة في دليــــل    ــارات إلى المنظمــــات الدوليــ ــإن الإشــ ومــــن ثم فــ

 ٨-٨-٢  و ٧-٨-٢الممارسة، لا سيما في المبادئ التوجيهية       
 يـــست ل،٣-١-٤  و١١-٨-٢  و١٠-٨-٢  و٩-٨-٢ و

ــبة ــا . مناسـ  مناقـــشات لا تمـــانع في إجـــراءوذكـــرت أن ماليزيـ
ع نظـــام منفـــصل للمنظمـــات الدوليـــة مـــستقبلية لبحـــث وضـــ

  .رحب بآراء الدول الأخرى بشأن إمكانية وجود نهج آخرتو
قالـت  وفيما يتعلق بمـسألة الحـوار المتعلـق بالتحفظـات             - ٤

مــن التقريــر الــسابع عــشر للمقــرر الخــاص  تلاحــظ اليزيــا إن م
)A/CN.4/647 و Add.1(أن أبــــدا  لم يكــــنالهــــدف منــــه   أن

 أثر قانوني، بما أنـه ينبغـي للجنـة ألا تـسعى إلى وضـع                يكون له 
الهـدف مـن   ما يفهمه وفـد بلـدها هـو       و. نظام قانوني خاص له   

استنتاجات الحوار المتعلق بالتحفظـات المرفقـة بـدليل الممارسـة           
ــة  ــلال بمرونـ ــات   لـــيس الإخـ ــق بالتحفظـ ــوار المتعلـ ــق الحـ طرائـ

والاســتنتاجات مقبولــة . محــددةواعــد وإجــراءات قلبإخــضاعه 
دامـت تــشكل مبـدأ توجيهيـا أو توصــيات لممارسـة الحــوار      مـا 

  .المتعلق بالتحفظات
علـى أن المبـادئ     وأردفت قائلـة إن وفـد بلـدها يوافـق             - ٥

 تقـرأ معـا ككـل       نالتوجيهية النهائية والتعليقات عليها ينبغـي أ      
يـود الاحتفـاظ     فهـو ومـع ذلـك     . كل الشواغل معالجة  لضمان  

بحــق تقــديم مزيــد مــن التعليقــات علــى كــل المبــادئ التوجيهيــة  
  .والتعليقات في المناقشات المقبلة

قالـت إن   ): اجمهورية كوري  (السيدة سونغ مي يونغ     - ٦
ــسام      موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات هــو أحــد أهــم أق
قانون المعاهدات، بما أنه يشكل أداة للإبقاء علـى التـوازن بـين             

تعددة الأطراف وبين   المداف المحافظة على وحدة المعاهدات      أه
  .ضمان أوسع مشاركة فيها

لعمــل اللجنــة وأعــرب عــن تقــدير وفــد بلــدها الــشديد   -  ٧
ــة  ــا الملموس ــدول     . ونتائجه ــن ال ــبيرة م ــت إن ممارســات ك وقال

http://undocs.org/ar/A/66/10�
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http://undocs.org/ar/A/66/10�
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صـعوبات عمليـة لأن     تواجـه   تتعلق بالتحفظـات غـير أن الـدول         
 اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات        الأحكام المتعلقة بالتحفظات في   

عمــل اللجنــة معــنى الأحكــام يوضــح و. غــير واضــحةزالــت  مــا
. للممارســينوفر الإرشــاد الــسليم يــذات الــصلة بالتحفظــات و

 وليؤوسيوفر دليلُ الممارسة مجموعة واسـعة مـن المعلومـات لمـس           
ــصياغة    ــق بـ ــعوبات تتعلـ ــهم صـ ــذين تعترضـ ــدول الـ وتفـــسير الـ

الاعتراضـــــات علـــــى  التفـــــسيرية والتحفظـــــات والإعلانـــــات
وكانت الدول تتوقـع في البدايـة أن تكـون النتيجـة            . التحفظات

أن  النهائية بشأن الموضوع دليلا موجزا للاستخدام اليـومي، إلا        
  .ضخمة  مادةيتضمناندليل الممارسة والتعليقات الواردة فيه 

ــيم    - ٨ ــة إن تقيـ ــافت قائلـ صـــحة التحفظـــات علـــى  وأضـ
لتقيـيم  يـسّر الـدليلُ ذلـك ا      قـد   عوبات جمـة و   ص ـأثار  المعاهدات  

ولكـن،  . بتحديد شروط الصحة الرسمية للتحفظات وجوازهـا      
، ) جـواز التحفظـات    تقيـيم  (٢-٣ الفـرع في  كما هو مـذكور     

 التحفظـات علـى المعاهـدات       تقييمالكيان الأول الذي يناط به      
 ةالـصريح  الموافقـة ومـن ثم فـإن      . تحفظال ـتبـدي   هو الدولة التي    

لكـي   للكيانـات الأخـرى      مطلوبـة  للدولة المتحفظة    ةنيالضم أو
وهكــذا فــإن الهيئــات الــتي  .  صــحة تحفظاتهــاتــشارك في تقيــيم

ــى      ــادرة عل ــن تكــون ق ــوم برصــد المعاهــدات ل ــك  تق ــيم تل تقي
  . بذلكبدون تكليف واضحالصحة 

 الحـوار   واستطردت قائلـة إنـه فيمـا يخـص اسـتنتاجات            - ٩
فــق الــدليل فــإن هــذه الآليــة المتعلــق بالتحفظــات الــواردةُ في مر

ــث ــام مـ ــها مجـــرد انعكـــاس للت يرة للاهتمـ التـــدريجي طـــوير ولكنـ
ومبـدئيا، قـد يكـون تبـادل المعلومـات والآراء           . للقانون الدولي 

مــع الــدول الأخــرى بــشأن التحفظــات طريقــة جيــدة لــضمان  
ــدات   ــساعد     الموحــدة المعاه ــد ي ــك ق ــراف لأن ذل ــددة الأط تع

 سحبها، وهو ما أصـبح أمـرا        الدول على تعديل التحفظات أو    
ينبغـي ألا يـستخدم     غير أن هذا التبادل     . رور الوقت بمضروريا  

إبـداء  عـن ممارسـة حقهـا في        ممـا يعرقلـها     للضغط على الـدول،     
مزيــد مـــن  مــن الــلازم إجــراء    و.  معاهــدة تحفظــات في إطــار  

إضـفاء الطـابع المؤسـسي      يجـب   لا  المناقشات بشأن ما إذا كان      
وما هو الدور الـذي ينبغـي أن        التحفظات  على الحوار المتعلق ب   
  .يؤديه ذلك الحوار

 توصية اللجنـة بـشأن آليـات المـساعدة في        وذكرت أن   - ١٠
ــتي يمكــن        ــة ال ــي الآلي ــدات، وه ــى المعاه ــال التحفظــات عل مج

الشخـصية، تحتـاج إلى     تتكون من خـبراء يعملـون بـصفتهم          أن
وبمـا أن التحفظـات علـى المعاهـدات تخـص           . مـن النقـاش   مزيد  

بــين الــدول الأطــراف في معاهــدة بعينــها فــإن في مــا العلاقــات 
ــانون        ــة لق ــسمات الجوهري ــدِّل ال ــد يع ــات ق ــذه الآلي ــدخُّل ه ت

ــدات ــاك حاجــة إلى توضــيح الــشكل      . المعاه ــن ثم فــإن هن وم
ــا وحــدودها     ــذه ووظائفه ــساعدة ه ــات الم ــد . الممكــن لآلي وق

فـاده أن   لتوصـية، الـذي م    ايُفَسَّر اقتراح اللجنة الوارد في مرفق       
 تسوية الخلافـات  هذه الآلية يمكن أن تُقدِّم اقتراحات من أجل         

في الــرأي فيمــا يتعلــق بالتحفظــات، علــى أنــه ينطــوي علــى أن 
. المنازعـات هذه الآليات يمكن أن تضطلع بـدور هيئـة لتـسوية            

ــشأن       ــدها ب ــد بل ــدى وف ــذا وأعربــت عــن وجــود شــواغل ل ه
ء آليـات للمـساعدة    كان لا بـد مـن إنـشا       ، قائلة إنه إذا     التفسير

فـــإن وظيفتـــها الرئيـــسية ينبغـــي أن تكـــون محـــصورة في تـــوفير 
المساعدة الفنية للدول حسب الطلـب وفي صـياغة التحفظـات           

ــة مــن تحفظــات العلــى معاهــدة أو الاعتراضــات علــى     المقدم
  .دول أخرى

قالــت إن ): الاتحــاد الروســي (الــسيدة زابولوتــسكايا  - ١١
عنــد صــياغة : حــل الــتحفظفي كــل مراتنــشأ عمليــةً اكل مــش

الالتـزام بمعاهـدة، وعنـد      الموافقـة علـى     التعبير عن   تحفظ، وعند   
الاعتــــــراض علــــــى تحفــــــظ، وعنــــــد تطبيــــــق التحفظــــــات  

ــات أو ــع   . الاعتراضـــ ــتخدام الواســـ ــن للاســـ ــاق ويمكـــ النطـــ
العامة والغامـضة بوجـه خـاص، أن يمـس          سيما   لاللتحفظات،  

عاهـــدة  متحقيـــق موضـــوعبوحـــدة نظـــام المعاهـــدة وإمكانيـــة  
اعتماد صيغة نهائيـة    بدها   وفد بل  يرحبومن ثم   . الغرض منها و

أن تكـون هنـاك     لدليل الممارسة طال انتظارها، ومـن الـصعب         
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ــالاة في  ــة  مغ ــها العملي ــدير قيمت ــوس. تق ــى   ستخدميُ ــدليل عل ال
الـدول والمنظمـات الدوليـة، بمـا في ذلـك           سع من قِبـل     انطاق و 

ة التحفظــــات لمعاهــــدات، أثنــــاء صــــياغالجهــــات الوديعــــة ل
ــسِّن    أو ــا، وسيحــ ــات عليهــ ــاليب الاعتراضــ القانونيــــة الأســ

 بــشأن التحفظــات وســيكفل زيــادة وضــوح ودقــة  المــستخدمة
  .الصيغ المستخدمة

فقالـت إن وفـد     أما بشأن الحـوار المتعلـق بالتحفظـات           - ١٢
ــدها  ــحاب   بلــ ــين أصــ ــشات بــ ــد أن المناقــ التحفظــــات  يعتقــ

التي تثور بـشأن    سائل  الموالأطراف الأخرى في المعاهدات لحل      
ــالات إلى     ــاظ أو الإحـــ ــوض الألفـــ ــل غمـــ ــات، مثـــ التحفظـــ

  .، ستكون ذات فائدة كبيرةة الوطنياتالتشريع
قالــت إن دليــل الممارســة ): اليونــان (الــسيدة تلاليــان  - ١٣

ــا     ــة فيين ــدا للأحكــام ذات الــصلة مــن اتفاقي يقــدم إيــضاحا مفي
ــام    ــدات لع ــانون المعاه ــا  ١٩٦٩لق ــا لع ــة فيين  ١٩٨٦م  واتفاقي

لقــانون المعاهــدات الــتي تعقــد بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة  
 عددا مـن    وإضافة إلى ذلك فإن   . فيما بين المنظمات الدولية    أو

ــوير      ــاه التطـ ــسير في اتجـ ــدليل يـ ــواردة في الـ ــواد الـ ــشاريع المـ مـ
التدريجي للقانون الدولي بدلا مـن تـدوين القـوانين، ممـا يـؤدي              

نظام فيينا بـشأن التحفظـات، دون       إلى سد الثغرات القائمة في      
والغـرض منـه، ومـع البقـاء        ذلك النظام   موضوع  الانتقاص من   

ــا معــه  ــدول  . متماشــيا تمام ــا لل ــا هام ــدليل مرجع ــصبح ال  ،وسي
عاهــدات للتعامــل والبــاحثين، وهيئــات الموالمنظمــات الدوليــة، 

  . مع القضية الحساسة المتمثلة في التحفظات على المعاهدات
ن ترحيب وفـد بلـدها بـالجهود الـتي يبـذلها         وأعربت ع   - ١٤

المقــرر الخــاص لخفــض عــدد مــشاريع المــواد، وإعــادة هيكلتــها  
بدرجة أكبر من أجـل تلبيـة الـشواغل الـتي أعربـت عنـها عـدة                 
وفود ومؤداها أن دليل الممارسة سيكون أجدى نفعـا إذا خـلا     

هــذا يــصدق بــشكل خــاص علــى  وقالــت إن . مــن الإســهاب
ــة ، الــتي )ريفاالتعــ( الــواردة في الجــزء الأول المبــادئ التوجيهي

 ٢وفيمـا يتعلـق بـالجزء      . خضعت للمزيد من التبسيط والصقل    
  ، تعتــــبر الــــصياغة الحاليــــة للمبــــدأ التــــوجيهي )الإجــــراءات(
، وعلــى الأخــص  )الــسكوت إزاء إعــلان تفــسيري  (٩-٩-٢

حذف الفقرة الثانية، تحسينا يعكـس علـى نحـو أفـضل الموقـف              
ــه ا   ــرب عن ــذي أع ــرد     ال ــل في أن مج ــود والمتمث ــن الوف ــد م لعدي

ــولا      ــاره قب ــى إعــلان تفــسيري لا يمكــن اعتب ــسكوت ردا عل ال
ضــمنيا لهــذا الإعــلان وأن القبــول الــضمني يــتعين التحقــق منــه  

ومــن شــأن أي حــل . خــلال الرجــوع إلى القــانون الــدولي مــن
عبئا إداريا كبيرا على عـاتق الـدول مـن خـلال      فرض  يآخر أن   

علــى جميــع الإعلانــات التفــسيرية الــصادرة مــن   إلزامهــا بــالرد 
  . أجل تأمين موقفها

وفيما يتعلق بالتحفظات المتـأخرة، أعربـت عـن إقـرار             - ١٥
ــدها  ــسألة،      لوف ــذه الم ــة في ه ــه اللجن ــذي تتبع ــي ال ــهج العمل لن

لتحــسينات الــتي أدخلــت علــى صــياغة المبــدأين التــوجيهيين   لو
 ١-٣-٢و ) صـــوغ التحفظـــات المتـــأخر (٣-٢ذوي الــصلة  

هــذه إلا أنهــا قالــت إن  ). تــأخرالم اتتحفظــالقبــول صــوغ  (
إلا في حــالات اســتثنائية، ينبغــي عــدم اســتخدامها الممارســات 

بــــالنظر إلى المخــــاطر الــــتي يمكــــن أن تهــــدد الإدارة السلــــسة  
ــتي      ــانوني ال ــيقن الق ــة انعــدام الت ــة نظــرا لحال للعلاقــات التعاهدي

التعليـق  يؤكـد   صدد   هذا ال  فيو. تنطوي عليها هذه الممارسات   
 عــن حــق علــى أن هــذه الحــالات ٣-٢علــى المبــدأ التــوجيهي 

ــة    ــير قاطعـ ــالات غـ ــا حـ ــون دائمـ ــادت أن تكـ ــتثنائية كـ . الاسـ
المبـدأ التـوجيهي    أيضا بـشأن    قلق  الاورها  زالت اليونان يس   وما
، وهــو مــسألة مختلفــة تمامــا )توســيع نطــاق الــتحفظ (٤-٣-٢

وينبغـي  . فظـات المتـأخرة    عن مسألة التح   المفاهيميةمن الناحية   
أكـبر علـى الحاجـة إلى الانـضباط مـن            تركيـزا     الـدليل  أن يركز 

جانب الدول فيما يتعلـق بـصوغ التحفظـات وينبغـي أن يثـبط       
  .هذه الممارسات

ــوجيهي   و  - ١٦ ــدأ التـــــ ــق بالمبـــــ ــا يتعلـــــ  ١٣-٦-٢فيمـــــ
أي اعتـراض مـن     ، الذي ينص على أن      )الاعتراضات المتأخرة (
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جميع الآثـار القانونيـة للاعتـراض الـذي       ه  هذا القبيل لا تنتج عن    
وفـد   إن   تقال ـيصاغ في حدود مهلـة مـدتها اثنـا عـشر شـهرا،              

ــدها  ــود أن يحــصل ع بل ــار    ي ــة الآث ــى فكــرة أوضــح عــن ماهي ل
  ).إن وجدت(هذا الاعتراض ستنتج عن القانونية التي 

جواز التحفظات والإعلانـات     (٣وفيما يتعلق بالجزء      - ١٧
المبــادئ صقل ن ترحيــب وفــد بلــدها ب ــ، أعربــت عــ)التفــسيرية

تقيـيم  لالتوجيهية المتعلقة باختـصاص هيئـات رصـد المعاهـدات           
لحــذف وأعربــت عــن ســرور وفــد بلــدها  . جــواز التحفظــات

أثـــر القبـــول ] (٤-٣-٣ [٣-٣-٣المبـــدأ التـــوجيهي الـــسابق 
كمـا يـرد في تقريـر لجنـة القـانون           ) الجماعي لتحفظ غير جـائز    
نظرا لأن  ) A/65/10(الثانية والستين   الدولي عن أعمال دورتها     

عــدم إبــداء اعتــراض فيمــا يتعلــق بــتحفظ غــير جــائز لا يجعلــه   
  بثــق أيــضا مــن المبــدأ التــوجيهي    الاســتنتاج ينوهــذا . قانونيــا

، الذي ينص على أن قبول تحفظ غـير جـائز لا يـؤثر              ٣-٣-٣
  . على عدم جواز التحفظ

ــة إن وأضــافت   - ١٨ ــدأ اقائل ردود  (٣-٥-٤لتــوجيهي المب
 ،، الــذي تــشكل أحكامــه)الفعــل علــى الــتحفظ غــير الــصحيح

كما شددت اللجنة نفسها، جزءا من التطور التـدريجي الحـذر           
للقانون الدولي، يتناول واحدة من أكثر المسائل إثـارة للجـدل           

قش التحفظــات علــى المعاهــدات، وقــد نــو    إبــداء في ممارســة 
وفي الـــصياغة الـــسابقة . بإســـهاب في إطـــار اللجنـــة الـــسادسة

ــوجيهي كــان     ــدأ الت ــذلك المب ــراض الال ــو أن فت ــتي  ه ــة ال الدول
تصوغ تحفظا غير صحيح على معاهـدة مـا تـصبح رغـم ذلـك               

وفـد بلـدها     وقـد أيّـد   . دون الاستفادة من الـتحفظ    بطرفا فيها   
بعـض  جـرت عليهـا     الـتي    ةمارس ـالمهذا النهج باعتباره يعكـس      

تكــون بمقتــضاها التحفظــات الــتي تتعــارض مــع   والــتي الــدول 
موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها قابلــة للفــصل، ممــا يعــني أن   

وقــد . دون الاســتفادة مــن الــتحفظبــصــاحبها ملــزم بالمعاهــدة 
طبقت هيئات رصد حقوق الإنسان أيضا مبـدأ جـواز الفـصل            

مـن  فيما يتعلـق بالتحفظـات علـى معاهـدات حقـوق الإنـسان              

ــى  أجــل ــة عل ــسماح في    وحــدة المحافظ ــع ال ــصكوك م ــك ال  تل
  . الوقت نفسه للدولة المتحفظة بالالتزام بأحكامها

 بــصيغته ،٣- ٥- ٤ المبــدأ التــوجيهي  وأشــارت إلى أن  -  ١٩
ــة،  ــه والحاليـ ــرى تعديلـ ــاحب  جـ ــع صـ ــق بوضـ ــراض المتعلـ الافتـ

ــسبة للمعاهــدة    ــصحيح بالن ــتحفظ غــير ال ــستند ال ــة ي الآن إلى ني
إن ذلـك يـشكل خروجـا سـافرا علـى           قالـت   و. حفظةالدولة المت 

مبــدأ جــواز الفــصل الــذي اســتقرت عليــه الــدول في ممارســة        
وعـلاوة علـى    . علاقاتها التعاهدية علـى مـدى الـسنوات الماضـية         

 في ٣- ٥- ٤المبـــدأ التـــوجيهي  مـــن ٣ذلـــك، تتـــسبب الفقـــرة  
 علـى أنـه     ابنـصه وذلـك   إحداث حالة من عـدم التـيقن القـانوني          

 المتحفظــة أن تعــرب في أي وقــت عــن نيتــها عــدم يجــوز للدولــة
 بـالنظر إلى أنـه      ،دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ      بالالتزام بالمعاهدة   

تنـتج  و. ليس من الواضح متى يمكن أن تحدث هذه النيـة آثارهـا           
 الجديدة، التي تسمح للدولـة      ٤حالة عدم يقين أيضا عن الفقرة       

 بالمعاهـدة بعـد     المتحفظة بأن تعرب عن رغبتها في عـدم الالتـزام         
  .ات بتقييم عدم صحة تحفظ ماقيام هيئة رصد المعاهد

ــد   - ٢٠ ــدهاوقالــت إن وف ــواردة   بل  يفهــم أن التعــديلات ال
 ٣-٥-٤ت علــى مــشروع المبــدأ التــوجيهي أعــلاه الــتي أدخلــ

اقترحتها اللجنة كحل توفيقي، بالنظر إلى تباين وجهات نظـر          
ــسأ     ــذه الم ــشأن ه ــسادسة ب ــة ال ــود في اللجن ــن  الوف ــدة م لة المعق
واسترسـلت  . الناحية القانونية والحساسة من الناحية الـسياسية      

تفهـــم كيـــف ســـينفذ هـــذا المبـــدأ التـــوجيهي في  قائلـــة إنهـــا لا
المــستقبل مــن جانــب الــدول الــتي تطبــق باســتمرار مبــدأ جــواز 

ــة  ــضا   .الفــصل في علاقاتهــا التعاهدي ــشاغل نفــسه أي  وينطبــق ال
  . لإنسانعلى هيئات رصد معاهدات حقوق ا

وأعربت عـن ترحيـب اليونـان بالاسـتنتاجات المتعلقـة             - ٢١
وقالــت إن العمليــة الــتي اقترحتــها . بــالحوار بــشأن التحفظــات

اللجنــة تتــسم بالمرونــة ويمكــن أن تــؤدي إلى تحــسين العلاقــات  
التعاهدية والتيقن القانوني، حيث إنها يمكـن أن تـساعد الـدول            
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. لـتحفظ وتقيـيم صـحته     على التوصل إلى فهم أفضل لأسـاس ا       
 محافل أخـرى، مثـل مجلـس        وقد جرى حوار من هذا القبيل في      

  .أوروبا والاتحاد الأوروبي، وأثبت جدواه للدول الأعضاء
قــــال إن الــــصيغة ): بولنــــدا (الــــسيد كزابلينــــسكي  - ٢٢

النهائية لدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات تـسد         
 الغمـوض في اتفـاقيتي      بـدد بعـض جوانـب     تعددا من الثغرات و   

، كمـــا أنهـــا أزالـــت اللـــبس    ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينـــا لعـــامي  
ــد مــن المــسائل الموضــوعية والإج   عــن ــة الناشــئة عــن  العدي رائي

  .ممارسات الدول
وأعرب عن سرور وفد بلده بتقديم اللجنـة عـددا مـن              - ٢٣

ــة أقــرب إلى     ــادئ التوجيهي التعــديلات علــى الــنص لتــصبح المب
وأعــرب عــن ترحيــب وفــد  . ها الــدولالآراء الــتي أعربــت عن ــ

بلده على وجه الخصوص بحـذف عـدد مـن المبـادئ التوجيهيـة              
 ٣-٣-٣ بمـا في ذلـك المبـدأ التـوجيهي الـسابق             ،المثيرة للجدل 

الــذي يمكــن وفقــا لــه أن يــصبح تحفــظ غــير جــائز  ] ٤-٣-٣[
ــدة     ــع الأطــراف المتعاق ــه جمي ــرض علي  ،تحفظــا جــائزا إذا لم تعت

 الـذي يتعلـق بتقيـيم الجهـة         ٨-١-٢ابق  والمبدأ التـوجيهي الـس    
  .الوديعة لجواز التحفظ

، أعـرب   “التحفظـات المتـأخرة   ”وفيما يتعلق بمـشكلة       - ٢٤
صـوغ  ”عن ترحيب وفده بالاستعاضة عن ذلك التعبير بعبارة         

 مـن   “الـتحفظ الـذي يـصاغ متـأخرا       ” أو   “التحفظات المتأخر 
ــدة أو مــستقلة مــن      ــة جدي أجــل توضــيح أن المقــصود لــيس فئ

 كتحفظـات لكنـها لا تتقيـد        مدق ـات، وإنمـا إعلانـات ت     التحفظ
بمثابــة تحفظــات،  بالمهــل الــتي يمكــن أن تعتــبر خلالهــا، مبــدئيا،  

نظـرا لأن الوقـت الـذي يجــوز فيـه صـوغ التحفظـات محــدد في       
وبالرغم من أن هذه الإعلانات تبـدو       .  ذاته اتتعريف التحفظ 

وط الـتي    التحفظـات، فـإن الـشر      لـنفس مفهـوم   مخالفة  مع ذلك   
يمكــن بهــا صــياغتها صــياغة فعالــة تكفــي للحفــاظ علــى المبــدأ   

ــل في أن   ــدين  ”الأساســي المتمث ــريعة المتعاق ــد ش ــر  (“العق الأم

ــها أن تقــوم مــن جانــب واحــد     ــة لا يمكن الــذي يعــني أن الدول
ــا بعـــد أن   أعربـــت عـــن تكـــون قـــد بتقلـــيص نطـــاق التزاماتهـ

ــزام بالمعاهــدة   ــها علــى الالت ــا ). موافقت ــووفق ــوجيهيللمب   دأ الت
 لا يجوز لدولة أن تصوغ تحفظا على معاهدة بعـد ذلـك             ٣-٢

الوقــت مــا لم تــنص المعاهــدة علــى خــلاف ذلــك أو إذا كــان    
صـوغ تحفـظ متـأخر لا يـثير اعتـراض أي مـن الـدول المتعاقـدة         

ويجعـل شـرط الإجمـاع، حـتى       . المنظمات المتعاقـدة الأخـرى     أو
ء مـن المبـدأ مقبـولا،       وإن كان إجماعا سلبيا أو ضمنيا، الاستثنا      

هــذا وعنــصر الاســتثناء . ويحــد مــن مخــاطر إســاءة الاســتخدام  
 “الحـافظ ”ويتـسق مـع دور      معمول بـه في الممارسـة المعاصـرة         

  .للمعاهدة الذي يمكن للدول الأطراف أن تقوم به جماعيا
 القواعـد   ، للأسـباب نفـسها    ،وأعرب عن قبول بولنـدا      - ٢٥

قائلا إن تلـك القواعـد هـي        ،  المتعلقة بتوسيع نطاق التحفظات   
، نفـس القواعـد     ٤-٣-٢استنادا إلى المبـدأ التـوجيهي       عموما،  

وينبغــي التعامــل مــع . المطبقــة علــى صــوغ التحفظــات المتــأخر
تعــديل إحــدى الــدول الأطــراف لــتحفظ قــائم بغــرض توســيع  

دون معارضــة مــن أي مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى   بــنطاقــه 
 ٣٩المعنى المقـصود في المـادة    ب ـ“اتفاق بين الأطراف  ”على أنه   

وخلاصة القـول فـإن قبـول       . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات    
ــأخر وتوســيع نطــاق      ــصوغ التحفظــات المت ــة ب القواعــد المتعلق

، نظـرا  “العقـد شـريعة المتعاقـدين     ”يقوض مبدأ   ن  التحفظات ل 
 الأطـــراف في لأن مـــن شـــروط ســـريانه فعليـــا موافقـــة الـــدول

  .بالإجماع المعاهدة
موقفـه بـشأن الطـابع      يؤكـد مجـددا     وقال إن وفد بلده       - ٢٦

الموضــوعي لعــدم صــحة التحفظــات، الــذي ربمــا يكــون أهــم    
اللجنة عن حق أن التحفظات الـتي       تفترض  و. مسألة في الدليل  

ــشكلية والجــواز     ــصحة ال ــستوفي شــروط ال هــي تحفظــات  لا ت
لاغية وباطلـة، بـصرف النظـر عـن ردود فعـل الـدول المتعاقـدة           

بـدأ صـياغة    وبناء عليه، فإن بولندا تؤيد من حيـث الم        . خرىالأ
ويبـدو أن الطـابع الموضـوعي لعـدم         . ١-٥-٤المبدأ التوجيهي   
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 ٤ والفقــرة ١٩صــحة التحفظــات منــسجم مــع صــياغة المــادة  
  .  اتفاقية فيينامن ٢٠من المادة 

ــة       - ٢٧ ــود آليـ ــدم وجـ ــرا لعـ ــه نظـ ــائلا إنـ ــه قـ ــابع حديثـ وتـ
ة الموضــوعية للتحفظــات، فــإن  موضــوعية لتقيــيم عــدم الــصح 

المبــادئ التوجيهيــة تــشكل محاولــة لحــل هــذه المــشكلة، ولكــن   
: في الممارسـة العمليـة    سـليم    على نحو    هاقيمن المحتمل تطب  ليس  

 ،فهناك أكثر من كيان واحد مخـتص بتقيـيم جـواز التحفظـات            
عاهــدات وقــد تختلــف الــدول وهيئــات الم  .)وبالتــالي صــحتها(

   بـــشأن، في نطـــاق اختـــصاصها،عـــاتوهيئـــات تـــسوية المناز
  .ما إذا كان تحفظ ما جائزا

صــحة مــسألة بــشأن عــدم ن أصــعب قــائلا إوأضــاف   - ٢٨
 وضع صاحب الـتحفظ غـير الـصحيح بالنـسبة           يالتحفظات ه 
ــدأ التــوجيهي  .إلى المعاهــدة  يعتمــد هــذا  ٣-٥-٤ ووفقــا للمب

وهذا الحل  . عرب عنها الدولة المتحفظة   تالوضع على النية التي     
ومعقول من الناحية النظريـة، بـالرغم مـن         توازن بشكل جيد    م

 البيــان الــذي يرأثتــوجــود بعــض أوجــه الغمــوض فيمــا يتعلــق ب 
صاحب التحفظ غير الصحيح عن نيته عـدم الالتـزام          به  يعرب  

وخاصـة أنـه يـستطيع    (دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ      ببالمعاهدة  
 بـذلت    وقـد  .)“في أي وقت من الأوقات     ”الإدلاء بهذا البيان  

اللجنــة جهــودا كــبيرة مــن أجــل التوصــل إلى حــل وســط بــين   
 بــشأن  المعاهــداتمختلــف مواقــف وممارســات الــدول وهيئــات

ــصحيحة   ــير ال ــق . التحفظــات غ ــدا وتواف ــه  بولن ــى أن ــدو عل يب
  . ملائما ترك الممارسة تتطور

قالت إن وفـد بلـدها يرحـب        ): سنغافورة (السيدة لي   - ٢٩
المعاهــدات الــذي يــسعى دليــل بالنــهج العــام للتحفظــات علــى 

ــه  ــادة اســيما   ولا،الممارســة إلى التــشجيع علي لــشفافية الــتي زي
وفـد بلـدها   ولا يساور . يسعى إلى إضفائها على مسار العملية  

شــك في أن دليــل الممارســة ســيكون مرجعــا يــستخدمه علــى    
نطاق واسع الممارسون في مجال القـانون الـدولي والأكـاديميون           

ــك    ــسواء، وذلـ ــى الـ ــن     علـ ــه مـ ــا يغطيـ ــاق مـ ــساع نطـ لأن اتـ
موضــوعات ومــا يتــضمنه مــن إشــارات موســعة إلى ممارســات  
الدول والأحكـام القـضائية هـو بمثابـة معـين مـن المعـارف الـتي                 

  . يمكن أن يستفيد الجميع منها
وضــــع  (٣-٥-٤فيمــــا يتعلــــق بالمبــــدأ التــــوجيهي و  - ٣٠

، أعربـت   )صاحب التحفظ غير الصحيح بالنـسبة إلى المعاهـدة        
ن ترحيب وفـد بلـدها بقـرار اللجنـة التأكيـد علـى أهميـة نيـة                  ع

ــصحيحة    ــير الـ ــات غـ ــالات التحفظـ ــة في حـ ــة المتحفظـ . الدولـ
ــة في أن حــل المــشكلة     وقالــت إن وفــد بلــدها يتفــق مــع اللجن

هــي مــا إذا كانــت نيتــه   : يكمــن في إرادة صــاحب الــتحفظ  
دون  ب ـ -الالتزام بالمعاهـدة حـتى إذا كـان تحفظـه غـير صـحيح               

 أو مــا إذا كــان يعتــبر تحفظــه شــرطا -فادة مــن الــتحفظ الاسـت 
سـنغافورة أن   وتلاحـظ   . غنى عنه لتعهده بالالتزام بالمعاهـدة      لا

الافتــراض الإيجــابي في المبــدأ التــوجيهي لا يهــدف إلى تقــويض  
الطعـن في الافتـراض     بل يمكن، بالأحرى،    .  الدولة موافقةمبدأ  

لأمور الهامـة   من ا و .الإيجابي عند النظر في نية صاحب التحفظ      
اتفاق سنغافورة مع اللجنة في أن الافتراض الإيجابي المعتمـد في           
المبدأ التوجيهي ليس القصد منه مـنح الإذن بإبـداء اعتراضـات            

المبـدأ  في التعليـق،    فكمـا هـو مـبين       . “أثر فوق الأقصى  ”ذات  
زء من التطوير التدريجي الحـذر للقـانون        ج ٣-٥-٤التوجيهي  

ــي أن ي ــ  ــذي ينبغ ــن    ال ــشيء في توضــيح مجــال م سهم بعــض ال
ــات تُـ ــ   ــام التحفظـ ــالات نظـ ــاقيتي مجـ ــضا في اتفـ ــا رك غامـ  فيينـ

  .المعاهدات لقانون
ــد   - ٣١ ــت إن وفـ ــدوقالـ ــ بلـ ــادئ  ها يلاحـ ــضا أن المبـ ظ أيـ

 المتعلقـــــة بتقيـــــيم جـــــواز ٤-٢-٣ إلى ١-٢-٣التوجيهيـــــة 
 بهـا التحفظات من جانـب هيئـات رصـد المعاهـدات لا يقـصد              

وهـذه الهيئـات    . قليدي للـدول في هـذا المجـال        الت تقويض الدور 
 اختصاص إجراء هـذا التقيـيم،       في بعض الظروف  لها  قد يكون   

ــوب      ــدر المطلـ ــك إلا بالقـ ــل ذلـ ــا أن تفعـ ــوز لهـ ــها لا يجـ ولكنـ
ســـنغافورة علـــى تحـــث و. للاضـــطلاع بالمهـــام الموكلـــة إليهـــا 
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الاحتراس عندما يتعلق الأمر بتحديد الـدور الـذي تـضطلع بـه             
وصل إلى هذه التقييمات، لأن هذه الهيئـات        تت في ال  هذه الهيئا 

يمـس الحقـوق    مجـال   ستكون في حقيقة الأمـر بـصدد العمـل في           
تحديد كيفية موافقة الـدول علـى الالتـزام         ، هو   السيادية للدول 

  . بالمعاهدات والأساس الذي تستند إليه في ذلك
 في معرض توصـيتها     ،وأشارت إلى أن اللجنة اقترحت      - ٣٢

ر الجمعيــة العامــة في إنــشاء آليــة مــساعدة في مجــال      بــأن تنظ ــ
 إمكانيـــة تعهـــد الـــدول بقبـــول المقترحـــات الـــتي ،التحفظـــات

تقدمها الآلية باعتبارها مقترحات إلزامية لتسوية الخلافـات في         
 اللجنــــة كــــذلك أشــــارت إلى أن. الآراء بــــشأن التحفظــــات
 بـــشأن التحفظـــات علـــى  “مرصـــد”اقترحـــت أيـــضا إنـــشاء  

أجـزاء الـدليل    قالـت إن    و.  إطار اللجنة الـسادسة    المعاهدات في 
، مثلمـا ذكـرت اللجنـة       تطويرا تدريجيا للقـانون الـدولي     تشكل  
بينمــا توجــد بعــض الممارســات مــن جانــب الــدول   و .نفــسها

تــدعم الحــوار المتعلــق بالتحفظــات، يــرى وفــد بلــدها أنــه مــن   
الــدليل قبــل النظــر في   حــول  الممارســات تتطــورالأفــضل أن 

  .يةإنشاء آل
قالـــت إن دليـــل الممارســـة ): فرنـــسا (الـــسيدة بليـــار  - ٣٣

ستكون له قيمة عظيمة للدول والقـضاة، علـى حـد سـواء، في            
ــصوص       ــشأ بخـ ــتي تنـ ــدة الـ ــسائل العديـ ــع المـ ــل مـ ــال التعامـ مجـ

 بالفرنسية، الذي يمكـن     “directive”غير أن لفظ    . التحفظات
ذي يعكـس   يبدو اللفظَ الأمثل ال    أن يكون ذا دلالة إلزامية، لا     

موضـــــوع الـــــدليل والغـــــرض منـــــه؛ في حـــــين أن عبـــــارة      
”ligne directive“      هــي الأفــضل، حيــث إنهــا عبــارة محايــدة 

تماما، وهي تأخـذ في الاعتبـار أن الـدليل يجمّـع قواعـد تُتبـع في         
  .من العدمالممارسة ولا يُنشئ التزامات قانونية جديدة 

 الـنص   وأردفت قائلة إن إحـدى المـشاكل الرئيـسية في           - ٣٤
وقــد ســبق لوفــدها أن شــدد . م عليــهوتتعلــق بــالمنطق الــذي يقــ

يمكــن التعامــل معهــا   علــى أن التحفظــات علــى المعاهــدات لا 

ــصحة   ــوم ال ــة إلى مفه ــام   . بالإحال ــا، في النظ ــة ذاته إذ إن الدول
القانوني الحالي، ومن خلال التعبير الانفرادي عن إرادتهـا، هـي    

تي تنـــوي الدولـــة صـــاحبة تقبـــل، الآثـــار الـــ الـــتي تقبـــل، أو لا
فقــد تقــرر . التــصرف المــثير للتنــازع أن تكــون لهــذا التــصرف  

دولــة مــا إبــداء تحفــظ، أيــا يكــن هــذا الــتحفظ، ثم تقــرر دولــة  
ــى        ــأثير عل ــه أي ت ــيس ل ــتحفظ ل ــا أن ال ــاء ذاته ــن تلق أخــرى م
ــتحفظ، أو أن تلــك العلاقــات     ــة صــاحبة ال علاقاتهــا مــع الدول

. نحــو المتــوخى مــن الــتحفظيجــرى تعديلــها وتنظيمهــا علــى ال
وقد تُوافق جداً دولة ما، مثلا، على الالتزام بتحفظ يتعـارض،      
في رأي الدول الأخرى، مع موضوع المعاهدة والغرض منـها،           
ــا هـــي وألاّ يـــؤثر إلاّ علـــى    بـــشرط أن يكـــون ذلـــك اختيارَهـ

كـذلك، قـد تــرفض أن   . علاقاتهـا مـع الدولـة صـاحبة الـتحفظ     
 تقبلــه معظــم الــدول الأخــرى تــسمح بــأن يكــون لــتحفظ مــا،

الأطراف في المعاهدة المعنية، أي تأثير على علاقاتها مـع الدولـة     
  . التحفظ صاحبة
 الــــتحفظ “صــــحة”واســــتطردت قائلــــة إن مــــسألة   - ٣٥
 الـتحفظ   “حجيـة ”واردة بناء على ذلك، بل المسألة هـي          غير

الذي تصوغه دولة ما، أو بعبارة أخرى، فإن المـسألة هـي هـل         
 ذلــك التــصرف الانفــرادي بتــصرف انفــرادي لدولــة   ســيواجَه

أخرى توافق هـذه الثانيـة مـن خلالـه علـى أن يكـون للـتحفظ                 
ــة   ووضــع التحفظــات في إطــار  . تــأثير علــى علاقاتهمــا القانوني

 يؤدي بالـضرورة أيـضا إلى افتـراض سـريان           “الصحة”مفهوم  
ن عدم التقيد بقاعدة الصحة علـى هـذه الحالـة،           عالجزاء النابع   

ــو ــصرف وهــ ــلان التــ ــير أن ذلــــك لا .  بطــ ــى   غــ ــق علــ ينطبــ
إذ إن الــزعم بعكــس ذلــك يعــني افتــراض أن مــن  . التحفظــات

الممكن الـشروع في البـت في صـحة هـذا التـصرف الانفـرادي               
بــشكل موضــوعي، في حــين أن النظــام القــانوني الــدولي يتــسم 
بمبدأ نسبية العلاقـات بـين الـدول، الـذي يـرتبط ارتباطـا وثيقـا                

  . قة الدولةبمبدأ مواف
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وأردفــت قائلــة إن الــدليل ينبغــي ألا يــصور، بالتــالي،     - ٣٦
ــرغم مــن تجميعــه لهــا      ــدول، علــى ال مختلــف عناصــر ممارســة ال
بـــــصورة مفيـــــدة، علـــــى أن لهـــــا دورا في البـــــت في صـــــحة 
التحفظات، بـل علـى أنهـا معـايير يجـب تقييمهـا لتقريـر حجيـة             

ؤيــد المبــادئ يمكنــها أن ت وبنــاء عليــه، فــإن فرنــسا لا. الــتحفظ
التوجيهية المقترحة، عنـدما تكـون معروضـة كمبـادئ لهـا دور             
في تحديد صحة التحفظات أو جوازها، كما هو الحال أساسـا           

  .  من الدليل٣في الجزء 
ــادئ       - ٣٧ ــى المب ــق عل ــسه ينطب ــر نف ــول إن الأم وتابعــت الق

ــواز     ــيم جـ ــة بتقيـ ــام هيئـ ــة قيـ ــة الـــتي تـــشير إلى إمكانيـ التوجيهيـ
يمكن الـسماح بـذلك إلا مـن خـلال موافقـة             لا ذْإ. معاهدة أي

. للدول، وهذه نقطة أساسية كان ينبغي أن يُنص عليها صراحة  
بلدها بشأن جواز قبول     وهذا يشكل أيضا أساس لشكوك وفد     

المبــــدآن (الــــتحفظ أو صــــحة أي اعتــــراض علــــى تحفــــظ مــــا 
ــة  ). ٣-٤  و٤-٣التوجيهيـــان  ولـــدى فرنـــسا صـــعوبات مماثلـ

ــد   ــول المبـ ــشأن قبـ ــوجيهي بـ ــذي يخلـــص إلى  ١-٢-٤أ التـ ، الـ
اســتنتاجات بــشأن نفــاذ أي معاهــدة بالنــسبة للدولــة المتحفظــة   

ففرنــسا تــرى أن المــسألة ليــست  . علــى أســاس صــحة الــتحفظ 
يمكـن أن يتعلـق إلاّ بإمكانيـة         كذلك، حيـث إن أثـر الـتحفظ لا        

تطبيق المعاهدة أو بعض أحكامها بين الدولة المتحفِظـة والدولـة           
يوافـق   وللأسباب الـواردة أعـلاه، فـإن وفـد بلـدها لا           . ةالمعترِض

، ٥-٤ علــى معظــم المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في إطــار الفــرع 
  .فحسب يمكن أن تتعلق بالبطلان، بل بالحجية التي لا
وأضافت قائلة إن مبدأ الموافقة الأساسـي يَـضطر وفـد             - ٣٨

بلـــدها أيـــضا إلى عـــدم تأييـــد العديـــد مـــن جوانـــب المبـــدأ        
إذْ يـــصعب تـــصور أن يكـــون بإمكـــان  . ٣-٥-٤ تـــوجيهيال
كيان آخر غير الدولة المتحفظة تقييم درجـة موافقتـها مـن             أي

أجـــل تحديـــد مـــا إذا كانـــت الدولـــة الجهـــة صـــاحبة الـــتحفظِ 
ــدون       ــدة ب ــة بالمعاه ــةٌ أو غــير ملزَم ــدمُ صــحته ملزم ــومِ ع المزع

والـصياغة الجديـدة أفـضل مـن        . إمكانية الاستفادة من التحفظ   

زالـت الـشروط     ولكنـها تنطـوي علـى افتـراض، ومـا         . سابقتها
التي يمكن بمقتضاها الطعن في صـحة ذلـك الافتـراض في بعـض       

وبعد كـل شـيء، يعـود للدولـة صـاحبة           . الأحيان غير واضحة  
الــتحفظ أن تقــرر التزامهــا بالمعاهــدة أو عــدم التزامهــا بهــا منــذ 

  .دولة أخرىاللحظة التي تواجه فيها إرادة تلك الدولة إرادة 
 يثير أيـضا    ٣-٥-٤وأردفت قائلة إن المبدأ التوجيهي        - ٣٩

مــشكلة أخــرى، وهــي مــشكلة تثيرهــا أيــضا مبــادئ توجيهيــة  
إذ سـيكون ممكنـا،     . ألا وهـي مـشكلة الـيقين القـانوني        : أخرى
ــة عــدم      بعــد ــة الموافقــة، الإعــراب عــن ني الإعــراب عــن إلزامي

لـــتحفظ بموجـــب الالتـــزام بالمعاهـــدة، بـــدون الاســـتفادة مـــن ا
ــرة ــوجيهي   ٣ الفق ــدأ الت ــن المب ، أو إصــدارُ إعــلان  ٣-٥-٤ م

، أو الـرد علـى مثـل هـذا          )٤-٤-٢المبدأ التـوجيهي    (تفسيري  
  ).٤-٩-٢المبدأ التوجيهي (الإعلان 

واســـتطردت تقـــول إن الإشـــارة العامـــة إلى قواعـــد       - ٤٠
في الدليل تـثير مـسألة      ) الآمرة القواعد(القانون الدولي القطعية    

نطاق ذلك المفهوم وتحديده، وهي بالغة الغموض وعدم الدقة         
وهـــي . بحيــث يتعـــذر أن تكـــون هـــذه الإشــارة العامـــة فعالـــة  

ــد       ــوم ق ــك المفه ــة إلى ذل ــصدد، أن الإحال ــذا ال تلاحــظ، في ه
  .٥-٣حُذفت من المبدأ التوجيهي 

ــد       -  ٤١ ــشاء مرصـ ــداعي إلى إنـ ــالاقتراح الـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــداة علـــى ا  ــدها  للتحفظـــات المُبـ ــد بلـ ــدات، قالـــت إن وفـ لمعاهـ

يعتقــد أن هــذا العمــل ممكــن عمليــا في إطــار الأمــم المتحــدة،   لا
فقــد نجحــت  . وذلــك راجــع أساســا إلى نــوع الرصــد ســيلزم     

 للحـوار   ،التجربة في إطار مجلس أوروبـا نتيجـة، في المقـام الأول           
ــوارد      ــضا بفــضل الم ــه الأعــضاء؛ ولكــن أي ــائم فيمــا بــين دول الق

 تمكّن الأمانة من رصد إبداء التحفظات بـشكل         المخصصة، التي 
  .الإنسان يومي في إطارٍ يقتصر، عمدا، على معاهدات حقوق

وأردفــت قائلــة إنــه يلــزم، إضــافة إلى ذلــك، مــن أجــل   - ٤٢
إجــراء مناقــشات بنــاءة، تهيئــة الظــروف الماديــة اللازمــة لإقامــة 
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ــدول  ــوار فـــني بـــين الـ ــه في  . حـ ــر سيـــصعب تحقيقـ وذلـــك أمـ
تحــدة، بــسبب كثــرة عــدد الــدول في المنظمــة وشــدة   الم الأمــم

ــا     ــتعين النظــر فيه ــتي ي ــوّع المواضــيع ال ــن   . تن ــا ســيكون م وربم
ــذا       ــل ه ــي أن تخــضع لمث ــتي ينبغ ــد التحفظــات ال ــصعب تحدي ال
التقييم من بين جميع التحفظـات المُبـداة علـى جميـع المعاهـدات              

عـود  وعلاوة على ذلك، فإن الأمر ي     . المودَعة لدى الأمين العام   
ــصوغ اعتراضــا       ــت ست ــا إذا كان ــرر م ــة في أن تق إلى كــل دول

إعلانا رداً علـى تحفـظ، ويـصعب رؤيـة وجاهـةٍ في تكليـف             أو
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن . فريـــق مـــن الخـــبراء بهـــذه المهمـــة

ــدول        ــين ال ــشأن التحفظــات ب ــى إجــراء حــوار ب ــشجيع عل الت
الأطراف في أي معاهـدة، وهـو أمـر متعـارف عليـه بالفعـل في                

  .رسات الدول، ستكون له فائدة كبيرةمما
واستدركت قائلة إنه على الرغم من هذه الـصعوبات           - ٤٣

الفروق الـتي أوضـحها الـدليل        الحقيقية التي تكتنف النص، فإن    
أخيرا بين التصرفات التي كثيرا مـا يـشوبها الخلـط وبـين تحديـد               
الـــردود المختلفـــة علـــى التحفظـــات والتعـــاريف الدقيقـــة الـــتي 

ــعت، لهـ ــ ــال    وضـ ــين في مجـ ــع الممارسـ ــسبة لجميـ ــها بالنـ ا قيمتـ
ــى المعاهــدات  ــضا أخــذ    . التحفظــات عل ــدها أي ــد بل ــسر وف وي

  .العديد من تعليقات الدول في الاعتبار أثناء صياغة الدليل
): إسـبانيا  (السيد مـارتين إي بيريـز دي نـانكلاريس          - ٤٤

قــال إن اللجنــة قــد عالجــت موضــوعا يــؤرق الأكــاديميين نظــرا 
ــه  ــاملين في الــسلك القــانوني بــسبب      لطابع المعقــد ويَــرُوع الع
وبوسعه أن يقـول بثقـة، بوصـفه أسـتاذا جامعيـا، إن             . غموضه

فالمبـادئ  . دليل الممارسة ستكون لـه قيمـة عظيمـة للأكـاديميين          
ــة، ولا ــار     التوجيهي ــصبح المعي ــات، مــصيرها أن ت ســيّما التعليق

  .الذي تقاس به الدراسة المقبلة بشأن هذه المسألة
وأردف قــائلا إن الــدليل أثبــت، فيمــا يخــص إســبانيا،     - ٤٥

أكتوبر، سنّت حكومـة    /الأول تشرين ٢٥ففي  . فائدته بالفعل 
إســبانيا مــشروع قــانون بــشأن المعاهــدات الدوليــة والاتفاقــات 

يكتفــي بالإشــارة الــصريحة إلى تعريــف     الدوليــة الأخــرى، لا 
ــشأ      ــا ب ــة فيين ــوارد في اتفاقي ــدة ال ــى معاه ــتحفظ عل ــانون ال ن ق

المعاهدات، بل يـورد أيـضا تعريفـا للإعلانـات التفـسيرية علـى              
 مـــن ٢-١نحـــو مماثـــل للتعريـــف الـــوارد في المبـــدأ التـــوجيهي  

ــسد ثغــرة قائمــة في   ــدليل، ي ــضا    ال ــذلت أي ــد بُ ــات؛ وق الاتفاقي
محاولة للتمييز بوضوح بـين التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية          

وعـلاوة  . تبـة علـى كـل منـهما       استنادا إلى الآثـار القانونيـة المتر      
 ١-٥-١علــى ذلــك، مــن المهــم لإســبانيا أن المبــدأ التــوجيهي  

، في الوقــت الــذي يوضــح فيــه أن )إعلانــات عــدم الاعتــراف(
ــدليل، يقبــل بوضــوح     هــذه الإعلانــات تعتــبر خــارج نطــاق ال

تعــني  فكــرة أن مــشاركة كيــان مــا في أي معاهــدة دوليــة لا     
  .اعتراف دولة طرف بذلك الكيان

ــده مــا    - ٤٦ ــال إن وفــد بل ــساوره شــواغل إزاء   وق زالــت ت
ــداء التحفظــات   ــأخر في إب ــة  )٣-٢ الفــرع(الت ــار المترتب ، والآث

، )٣-٣-٣المبـدأ التـوجيهي     (على قبول أي تحفـظ غـير جـائز          
  المبـــدأ التـــوجيهي(ووضـــع الدولـــة صـــاحبة الـــتحفظ الباطـــل  

، ولديه شكوك أيضا بشأن فائدة المبادئ التوجيهيـة         )٣-٥-٤
لمتعلقة بخلافة الدول بينما ليس واضحا أن النظام الـذي تقـوم            ا

ومـن الناحيـة    . عليه اتفاقيـة فيينـا يعكـس فعليـا القـانون العُـرفي            
ــرق بــــين     ــيرة أن الفــ ــات الأخــ ــرت الممارســ ــرى، أظهــ الأخــ

إعلان تفـسيري مـشروط وبـين تحفـظٍ هـو أبعـد مـا يكـون                  أي
ل عــن الوضــوح، ومثــال علــى ذلــك الإعــلان التفــسيري للــدو 

الأطـــراف في المعاهـــدة المنـــشِئة لآليـــة الاســـتقرار الأوروبيـــة      
  . ٢٠١٢ فبراير/ شباط٢المؤرخة 

ــشكّل     - ٤٧ ــق بالتحفظــات ي ــائلا إن الحــوار المتعل وأردف ق
مبادرة هامة، ويرحـب وفـد بلـده بجميـع المحـاولات الراميـة إلى               
تشجيعه، بالنظر إلى عدد التحفظات التي سيثبُت عـدم توافقهـا    

نون الــدولي، وإلى زيــادة الــصعوبات المتــصلة بتقيــيم     مــع القــا 
وتوجد آليات في أوروبا لهذا الغـرض،       . صحة تلك التحفظات  

مثـل لجنـة المستـشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العــام        
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التابعـة للمجلــس الأوروبي، ومثــل الفريـق العامــل التــابع لمجلــس   
 العام، ثبت أنهـا مفيـدة    الاتحاد الأوروبي والمعني بالقانون الدولي    

إلا أن وفد بلده غـير مقتنـع بإمكانيـة نقـل تلـك              . إلى حد كبير  
. النماذج مباشرة إلى الأمم المتحدة، بالنظر إلى رسالتها العالميـة         

بد من إجراء تجـارب أولا، بـصيغة مـصممة حـسب             ولذلك لا 
ومـع ذلـك قـد يتـسع المجـال لمزيـد            . الاقتضاء، في مناطق أخرى   

ات الانتقاليـة غـير الرسميـة، ممـا يتـيح اختبـار إمكانيـة               من الترتيب ـ 
ويجــب . وضــع تــصميم لآليــة ذات طــابع رسمــي في المــستقبل     

أيــضا، عنــد القيــام بــأي محاولــة، أن يؤخــذ في الاعتبــار الطــابع   
  .الميزانية الفني لهذه الآليات والأثر المترتب عليها في

ال إن  ق ـ): جمهورية إيران الإسلامية  (السيد الشريفي     - ٤٨
التوصية التي قدمتها اللجنة إلى الجمعية العامة بـأن تحـيط علمـا             
بدليل الممارسة وبآليـة المـساعدة المتعلقـة بالتحفظـات سـتكفل            

إلاّ أن ذلـك لا ينبغـي       . تعميم الدليل علـى أوسـع نطـاق ممكـن         
أن يُفــسَّر علــى أنــه تأييــد للــدليل بحــذافيره، لأن وفــودا كــثيرة، 

 أعربـت عـن قلقهـا وتحفظاتهـا بــشأن     مـن بينـها وفـد بلـده، قــد    
. عدد مـن المبـادئ التوجيهيـة أو التعليقـات علـى تلـك المبـادئ               

وكمـا هـو مــذكور في الـدليل نفــسه بحـق، الــدليل لـيس مُلزِمــا      
بـل إنـه يهـدف إلى أن يقـدم للقـارئ          . بأي حال مـن الأحـوال     

ــستخدمين نحــو       ــن ممارســات وأن يوجــه الم ــا ســلف م ــيلا لم دل
 ١٩٨٦  و١٩٦٩طـار اتفـاقيتي فيينـا لعـام     حلول متوافقة مـع إ  

أو إلى الحلول التي يبدو أنها الأنسب للتطـوير التـدريجي لـذلك             
ولكن من المستصوب توخي اليقظـة في مجـال التطـوير           . الإطار

التدريجي، لأن القواعد الجديدة قـد تـؤدي إلى مـشاكل عمليـة             
ــشديد      ــا الـ ــلفا أو بتجاوزهـ ــة سـ ــات قائمـ ــع آليـ ــها مـ بتعارضـ

  .ات التي تتبعها الدول منذ أمد طويلللممارس
وأردف قـــائلا إن إدخـــال تحفظـــات علـــى معاهـــدات   - ٤٩

القانون الدولي يهـدف إلى غـرض رئيـسي، هـو ضـمان أقـصى        
قـــدر ممكـــن مـــن المـــشاركة في المعاهـــدات مـــع الحفـــاظ علـــى 

فالتحفظـات أداة فعالـة لنـشر       . الوحدة العامة للمعاهـدة المعنيـة     

ولهذا السبب ينبغي النظـر  . انون الدوليوإثراء مجموعة مواد الق  
ــة       ــه بطريق ــة ومراجعت ــه اللجن ــذي اقترحت ــل الممارســة ال في دلي

  .الفعلية لذلك النهج الهام الوجود علةتعرّض للخطر  لا
ــتنتاجات المتــصلة بــالحوار        - ٥٠ ــر، فيمــا يتعلــق بالاس وذك

المتعلـــق بالتحفظـــات، أن وفـــد بلـــده لا يـــرى أي ضـــرر في      
 الدخول في حـوار مـن هـذا القبيـل مـا دام              تشجيع الدول على  

ذلك الحـوار يظـل ضـمن إطـار تبـادل تـشاوري لـلآراء يكـون                 
ــة       ــواء الحاليـ ــدة، سـ ــراف المعاهـ ــين أطـ ــزم بـ ــير ملـ ــا، غـ طوعيـ

وكمـا أوضـح المقـرر الخـاص نفـسه،          . المحتملة، وفيمـا بينـها     أو
ــه       ــده مرونت ــة يمكــن أن تفق ــكليات قانوني ــب أي ش ــي تجن ينبغ

وبمـا أن التحفظـات تـصدر عـن       . يتـه وفعاليتـه   تنال مـن تلقائ    أو
السلطة التشريعية للدول، فإن الفـرع التنفيـذي لا مجـال لديـه،             
أو على أكثر تقدير، ليس لديه إلا مجال ضيق جـدا، لتجاهلـها             

والجهــة المودعــة لــديها كــل معاهــدة مــن      . أو حــتى تعديلــها 
ــن    ــير مـ ــي خـ ــدات هـ ــسير   المعاهـ ــم في تيـ ــدور مهـ ــضطلع بـ يـ

ولا ينبغـي  . ين الدول الأطراف بـشأن التحفظـات   المشاورات ب 
بأي حال من الأحـوال أن يُـساء تفـسير ذلـك علـى أنـه إسـناد                 
صلاحية خاصة إلى الجهة المودَعة لديها المعاهـدة أو مـنح تلـك     
الجهــة وضــعا متميــزا كجهــة تنــسيق تتــولى الفــرز لــدى إجــراء  

  .هذه المشاورات
 الرئيــسي في  وأضــاف قــائلا إن المرونــة تمثــل العامــل      - ٥١

وينبغــي أن تظــل موافقــة الدولــة  . تقيــيم فائــدة أحكــام الــدليل 
الاعتبـــار الرئيـــسي ســـواء في تقيـــيم صـــحة التحفظـــات أو في  

وأي شــكليات . تحديــد آثــار الاعتراضــات علــى التحفظــات    
قانونيـــة ســـواء كانـــت في شـــكل حـــوار بـــشأن التحفظـــات،   

قــديم مرصــد معــني بالتحفظــات علــى المعاهــدات، أو آليــة لت أو
المساعدة في مجال التحفظات، وهـو مـا قـد يتعـارض مـع تلـك                
المرونة أو يقوض تلك الموافقة، لا تخدم قـضية القـانون الـدولي             

ــشكل ســابق     . للمعاهــدات ــل ب ــذا القبي ــن ه ــات م ــشاء آلي وإن
ــة كــسمة متأصــلة في     ــه قــد يعــرّض للخطــر عنــصر المرون لأوان



A/C.6/68/SR.22
 

12/17 13-54286 
 

ء تحفظـات  التحفظات وقد يُخلّ بحـق الـدول الـسيادي في إبـدا         
  .عند الانضمام إلى أي معاهدة

ــذلك،      - ٥٢ ــه، كـ ــده لا يمكنـ ــد بلـ ــائلا إن وفـ ــتطرد قـ واسـ
يقبــل إمكانيــة أن يترتــب علــى اعتــراض دولــة طــرف في        أن

ــة طــرف  “ فــوق أقــصى”معاهــدة أثــر  علــى تحفــظ أبدتــه دول
فمفهــوم الاعتــراض علــى تحفــظ ينبغــي النظــر إليــه في  . أخــرى

راســخة، بمــا في ذلــك مبــدأ    ضــوء مبــادئ القــانون الــدولي ال   
المــساواة في الــسيادة بــين الــدول، الــذي يــشكّل أيــضا أســاس    
الإطــار التــوافقي لاتفــاقيتي فيينــا ويــضمن ألاّ تكــون أي دولــة   

بعــد أن تعــرب تلــك الدولــة عــن موافقتــها   ملزمــة بمعاهــدة إلاّ
على تلك المعاهدة، وعدم جواز أن تُلزم أية دولة دولةً أخـرى            

ذات الأثـر   ”ولا مكان للاعتراضـات     . لأخيرةضد إرادة هذه ا   
ــانون الـــدولي“ فـــوق الأقـــصى لأن افتـــراض أن هـــذه . في القـ

ــة        ــين الدول ــة ب ــة مُلزم ــاد علاق ــا إيج ــب عليه الاعتراضــات يترت
صــاحبة الــتحفظ وبــين الدولــة المعترضــة تــشمل المعاهــدة في       
مجملها، بما في ذلك الأحكام الـتي جـرى الـتحفظ بـشأنها، مـن           

رض، في واقع الأمر، التزامات تعاهديـة علـى دولـة           شأنه أن يف  
وهـذا يعـادل الـسماح بإبطـال تحفـظ          . بدون موافقتـها المـسبقة    

دولة ما عن طريق اعتراض دولة أخرى، وبالتالي فإنـه ينطـوي            
على منح معاملة تفضيلية لإرادة الدولـة المعترضـة علـى الدولـة             

  .المتحفظة، وهو ما لا يمكن القبول به
كلامــه قــالا إن نفــس المنطــق ينطبــق علــى      وواصــل   - ٥٣

هيئات رصد المعاهدات، الـتي تتـألف عـادة مـن خـبراء فـرديين               
يمكن منحها السلطة اللازمة لإجـراء تقيـيم ملـزم وموثـوق       ولا

ــيادة    ــة طـــرف ذات سـ ــديها دولـ ــات الـــتي تبـ ــواز التحفظـ . لجـ
ــة     وعــلاوة ــة رصــد محلي علــى ذلــك، فــإن ســابقة توجــدها هيئ

 ببــساطة تكرارهــا مــن أجــل تطبيقهــا علــى يمكــن إقليميــة لا أو
  .الصعيد الدولي

بــد  وفيمــا يتعلــق بالإعلانــات التفــسيرية، ذكــر أنــه لا   - ٥٤
ــسّر، في بعــض الحــالات، مــشاركة      مــن التــشديد علــى أنهــا تي

ووضـع مبـادئ توجيهيـة مفـصلة        . الدول في المعاهدات الدولية   
طبيـق  الإعلانات التفـسيرية يمكـن أن يـثير مـشاكل في الت           بشأن  

  .العملي لها، مما قد يؤثر على الفائدة المرجوّة منها
ــة      - ٥٥ ــدول أو المنظمــات الدولي ــسألة أيّ ال وتطــرق إلى م

 إن وفـد بلـده يـرى أن الـتحفظ           فقـال يحق لهـا إبـداء اعتـراض،        
والاعتــراض عليــه تنــشأ بمقتــضاهما علاقــات قانونيــة ثنائيــة بــين  

يتعلـــق بعلاقتـــهما الدولـــة المتحفِظـــة والدولـــة المعترِضـــة فيمـــا  
وبناء عليه، لا يحق إلاّ لأطراف المعاهـدة الاعتـراض          . التعاهدية

وذلــك . علــى التحفظــات الــتي أُبــديت علــى تلــك المعاهــدة      
ــدأ    بوجــوب إقامــة الــذي يقــضيالموقــف يــستند أيــضا إلى المب

ــا الــدول . أطــراف المعاهــدةوالتزامــات تــوازن بــين حقــوق   أمّ
ق لهــا إبــداء اعتراضــات؛   الأطــراف في المعاهــدة فــلا يح ــ   غــير

 لا تترتــب عليهــا التزامــات   الــسبب بــسيط، هــو أنه ــ   وذلــك
  .بموجب المعاهدة

قالــت إن وفــد بلــدها يؤيــد  ): الهنــد (الــسيدة شــادها  - ٥٦
استنتاجات اللجنة بشأن الحوار المتعلق بالتحفظـات وتوصـيتها        
ــة     ــات الدوليــ ــدول والمنظمــ ــة الــ ــة العامــ ــدعو الجمعيــ ــأن تــ بــ

 الـــشروع في مثـــل هـــذا الحـــوار بطريقـــة الرصـــد إلى وهيئـــات
  . وشفافة عملية
وبخصوص آلية المساعدة في مجـال التحفظـات ذكـرت            - ٥٧

أن الاقتراح الداعي إلى إنشاء فريق صغير مـن الخـبراء في إطـار              
. يــستحق المزيــد مــن الدراســة   هــو اقتــراح  اللجنــة الــسادسة  

 يمكن لذلك الفريق أن يقدم توصـيات إلى الـدول مـن أجـل              إذ
 الــرأي فيمــا يتعلــق بالتحفظــات، ويقــدم   الخلافــات فيتــسوية 

ــساعدة  ــةالم ــراض   الفني ــدول في صــياغة التحفظــات أو الاعت  لل
.  لـدى الـدول    كـون مقبـولا   ي لـن    ا إلزامي ـ إجـراء غـير أن    . عليها

وفيمــا يتعلــق بالمراصــد، أشــارت إلى أن آليــات إقليميــة مختلفــة  
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اج إلى مناقـشته     هـذا الاقتـراح يحت ـ     ، قائلـة إن   اقتُرحت كنماذج 
ــة تكــرار   أوفىعلــى نحــو   ــسادسة للبــت في إمكاني ــة ال  في اللجن

هذه النماذج أو عدم إمكانيـة ذلـك، في سـياق الأمـم المتحـدة               
  .  والأكثر تنوعاالأوسع نطاقا

واســتطردت قائلــة إن الــدليل لم يــأتِ نتيجــة لدراســة     - ٥٨
 أيـضا هـو   متأنية لمختلف الفوارق الدقيقة المعنيـة فحـسب، بـل           

وبناء على ذلـك، فـإن   . نتاج توافق عام في الآراء داخل اللجنة     
ــة     ــادئ التوجيهي ــدها يوافــق علــى المب ــد بل بوصــفها إســهاما  وف

 أن تُـسفر    مـن المـرجح   و.  في عملية سن القـوانين الدوليـة       مفيدا
عــن مــشاكل أقــلّ مــن زاويــة سياســاتية وسياســية، حيــث إنهــا   

.  اتفاقيــة فيينــاتهــدف إلى تنقــيح نظــام التحفظــات الــوارد في لا
ممــا لا شــك فيــه أن المكاتــب القانونيــة في وزارات الخارجيــة   و

ستعتمد اعتمادا كبيرا على المبـادئ التوجيهيـة مـن أجـل إيجـاد              
  .المضمونية والإجرائية الصعبةلمسائل لحلول 
ــولاكيفيتش  - ٥٩ ــا  (الــسيد ب ): المراقــب عــن مجلــس أوروب

ة أُنـــشئت في قـــال إن مجلـــس أوروبـــا، بوصـــفه منظمـــة إقليميـــ
.  مع الأمم المتحـدة لتعاونه، طالما أولى أهمية كبيرة    ١٩٤٩ عام
أهميـة  ذات  أعمال لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بالتحفظـات            و

أمانة المجلـس في تقـارير      وقد ساهمت    .خاصة بالنسبة للمجلس  
دليــل الممارســة الــذي تمخــضت عنــه     يمثــل المقــرر الخــاص؛ و 

غايـــــة تتـــــضمن عـــــددا مـــــن المـــــساهمة أداة مفيـــــدة لل تلـــــك
  .العملية التوصيات

 مدرجــة ظلــت إن مــسألة التحفظــات أضــاف قــائلاو  - ٦٠
ــا في ســياق عمليــة اســتعراض    في جــدول أعمــال مجلــس أوروب

فقــد أُبــرم مــا يزيــد  . ٢٠١١ في عــام الــتي بــدأتلاتفاقيــات، ا
 معاهدة دوليـة في إطـار مجلـس أوروبـا، وهـذا يمثّـل               ٢٠٠على  

وكـان  . لمجلس في مجال القانون الـدولي     بالتأكيد أهم إسهام ل   
الهــدف مــن اســتعراض الاتفاقيــات هــو التقيــيم النقــدي لأهميــة  
مجموعة المعاهدات تلك، وذلك بهدف تعزيز أثرهـا وفعاليتـها،          

 باعتمــاد اللجنــة ٢٠١٣أبريــل /واختُــتم الاســتعراض في نيــسان
وقـد وافقـت    . الوزارية سلسلة مـن التـدابير العمليـة والملموسـة         

نة الوزارية على ضرورة القيام، خلال عمليـة صـياغة كـل            اللج
أو عـدم إدراج   اتفاقية من الاتفاقيات، بالنظر في مـسألة إدراج         

أحكام صـريحة بـشأن التحفظـات؛ وهـو مـا سـيحدد، في كـل                
أيـضا  دعـت اللجنـة     و. حالة على حدة، النظام الـساري عليهـا       

ــثير م ـــ     ــات إلى أن تـ ــد الاتفاقيـ ــن رصـ ــسؤولة عـ ــاتِ المـ ع الهيئـ
 الإبقــاء علــى  مــا إذا كــان ينبغــي  الــسلطات الوطنيــة مــسألة   

التحفظــات الــتي أُبــديت ســابقا أو ســحبِ تلــك التحفظــات،   
 مــن ٣-٥-٢وهــو قــرار كــرّرت اللجنــة فيــه المبــدأ التــوجيهي 

  . دليل الممارسةمبادئ 
ــرارات    - ٦١ ــائلا إن تلــــك القــ ــام وأردف قــ ــثير الاهتمــ  تــ

 الأعــضاء في مجلــس الــدول المتمثلــة في الــدائرة المحــدودة خــارج
ــددها     ــالغ عـــ ــس، البـــ ــات المجلـــ ــم اتفاقيـــ ــا لأن معظـــ أوروبـــ

ــة،  ٢١٤ ــا  اتفاقيــ ــضمام إليهــ ــاب الانــ ــوح بــ ــام دول مفتــ  أمــ
أنجــحَ اتفاقيــة مبرمــة في إطــار المجلــس و. أعــضاء في المجلــس غــير

 اتفاقية نقل المحكوم علـيهم، الـتي تمـنح           هي على الصعيد العالمي  
جـرم جنـائي إمكانيـة تمـضية مـدد          الأجانب المـدانين بارتكـاب      

 دولـة مـن الـدول       ١٨قت عليها   صدَّفقد  عقوبتهم في بلدانهم؛    
ــا يــشجّعو.  بلــدا٦٤  وتــسري فيغــير الأعــضاء  مجلــس أوروب

علــى انــضمام الــدول غـــير الأعــضاء إلى الاتفاقيــات المتعلقـــة      
بجــرائم الفــضاء الإلكتــروني، والعنــف ضــد المــرأة، والأدويــة       

مجلـس أوروبـا، علـى       قـد شـرع   و. بيانـات المغشوشة، وحمايـة ال   
 العـــالم بـــشأن الخـــصوصية علـــى نطـــاقخلفيـــة نقـــاش يجـــري 

وحدودها، في عملية تحـديث لاتفاقيتـه المتعلقـة بحمايـة الأفـراد             
فيما يخـص المعالجـة الآليـة للبيانـات الشخـصية، وهـي المعاهـدة             

ــدة القائمــة في هــذا المجــال   ــة الوحي ــة  . الدولي وقــد دعــت اللجن
مـــسبوق مـــن الـــدول غـــير الأعـــضاء إلى  عـــددا غـــيرالوزاريـــة 

المــشاركة في المفاوضــات الــتي ســتبدأ في غــضون أســبوعين في   
  . ستراسبورغ، بفرنسا
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ــر لإشــارة المجلــس الأوروبي أعــرب عــن ســرور و  - ٦٢  تقري
ــشارين      ــة المست ــضة إلى عمــل لجن ــرر الخــاص إشــارة مستفي المق

 المرصـد الأوروبي    القانونيين المعنية بالقانون الدولي العـام، مثـل       
ــة  ــة قــال إنو. للتحفظــات علــى المعاهــدات الدولي تــضم  اللجن

ين لــوزارات خارجيــة الــدول الأعــضاء في يالمستــشارين القــانون
 من الـدول والمنظمـات الـتي لهـا مركـز            االاتحاد الأوروبي وعدد  

وتكمن قوتهـا في الجمـع بـين التمثيـل الرفيـع المـستوى              . مراقب
ائل القــانون الــدولي العــام المدرجــة في وبــين الأهميــة الآنيــة لمــس

 ، من قبيل المرصـد الأوروبي     ،تشمل أنشطتها و. جدول أعمالها 
كــلاًّ مــن اتفاقيــات مجلــس أوروبــا والمعاهــدات المُبرمــة برعايــة   

ويُوجَّــه انتبــاه الــدول إلى الــصعوبات المحتملــة، . الأمــم المتحــدة
ويجــري تــشجيعها علــى اســتعراض التحفظــات والإعلانــات      

وتتــيح الآليــة المجــال لتنــسيق الــردود علــى التحفظــات . تظــامبان
ــرد مــن   والإعلانــات الباطلــة،  ــرد أو عــدم ال وإن كــان قــرار ال

  .الواضح أنه يظل قرارا فرديا تتخذه كل دولة على حدة
واستطرد قائلا إن هذه العمليـة يمكـن أيـضا أن تـؤدي               - ٦٣

ــا إذا وفي . إلى حــوار حقيقــي  ــة م ــة صــاحب  حال ة  كانــت الدول
الــتحفظ حاضــرة أثنــاء اجتمــاع لجنــة المستــشارين القــانونيين،   
فــإن بإمكــان الــدول إجــراء حــوار مباشــر مــع تلــك الدولــة        
ــدول       ــك ال ــيح لتل ــات إضــافية تت ــى معلوم ــها عل والحــصول من
ــل     ــشأن ردود الفعـ ــستنير بـ ــرار مـ ــاذ قـ ــا في اتخـ ــاد بهـ الاسترشـ

رى تُحــاط الدولــة المعنيــة علمــاً بحجــج الــدول الأخ ــو. المحتملــة
فيكـــون في مـــستطاع تلـــك الدولـــة تقـــديم معلومـــات إضـــافية 

ــتحفظ  أو ــة الحــال، حــين    . ســحب ال ويختلــف الوضــع، بطبيع
وقــد يتــاح . تكــون الدولــة المتحفِظــة حاضــرة في الاجتمــاع لا

ــصدد،    ــذا ال ــال، في ه ــة للجنــة    لزيــادةالمج ــة التابع ــوير الآلي  تط
رنــة، متعــاون ليــة لآالمرصــد الأوروبي مثــال جيــد  و. المــذكورة

  .  أن تكون آلية إلزاميةبدونتؤدي إلى نتائج فعالة، 
ــائلا   - ٦٤ ــه ق ــابع كلام ــصلة  وت ــع المعلومــات ذات ال  إن جمي

بنشاط لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الـدولي العـام          

مــن قبيــل المرصــد الأوروبي ســتتاح قريبــا بطريقــة أكثــر شمــولا   
ومهما يكن القـرار    . وأسهل استعمالا على موقع شبكي جديد     

 بشأن الاقتراح الداعي إلى إنشاء آليـة للمـساعدة          الذي سيتّخذ 
بشأن التحفظات والاعتراضات، فإن مجلس أوروبا يعـرب عـن      
استعداده لتقديم خبرتـه ودعمـه إلى المنظمـات الدوليـة الأخـرى        

  .مماثلة عمليةفي الشروع بالتي قد تكون مهتمة 
 العـضوَ الـسابق في اللجنـة        دعا الـسيد بيليـه،    : الرئيس  - ٦٥

والمقــرر الخــاص المعــني بالتحفظــات علــى المعاهــدات، إلى الــرد 
  .على البيانات التي أُدلي بها أثناء المناقشة المتعلقة بهذا الموضوع

المقـرر الخـاص المعـني بالتحفظـات علـى           (السيد بيليـه    - ٦٦
قــال إن الغــرض الوحيــد مــن دليــل الممارســة هــو ): المعاهــدات

ن بمثابة مجموعة من الأدوات لمساعدة الدول على حل         يكو أن
المشاكل الفنية والسياسية الـصعبة الكـثيرة الـتي تنـشأ كـل يـوم               

والـدليل هـو   . تقريبـا فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات      
ــانون التحفظــات المتطــور،      ــصر واحــد فقــط مــن عناصــر ق عن
ــدولي       ــانون ال ــن خــواص الق ــشكل التطــور خاصــية م حيــث ي

وسيكون مـن الأفـضل الآن التريـث لرؤيـة الكيفيـة الـتي              . العام
تتطور بها الممارسة، وهـو مـا سـيبين مـا الـذي يمكـن أو ينبغـي                  

ــداً   ــه أكــثير تحدي ــده أو جعل ــى   . توطي ــك، عل ــى ذل وعــلاوة عل
ــزال توجــد مجــالات       ــدليل، لا ت ــن ضــخامة حجــم ال ــرغم م ال

 تتحدَّد معالمها حتى الآن، وقد يكون من الضروري إدخـال          لم
وهــو لا يعتقــد شخــصيا أن مــن الــلازم التخلــي عــن . تغــييرات

تـزال   ولا. الكثير، لأن المشاكل المتناولـة مـن المـرجح أن تنـشأ           
ـــزَلاً،  . الــدول حــرة في اتخــاذ مواقــف  ــدليل لــيس كلامــا مُن فال

  .هو أداة لتقديم المساعدة وإنما
ــتي        -  ٦٧ ــاط ال ــى النق ــرد عل ــن يحــاول ال ــه ل ــائلا إن وأردف ق

ــيرت ال ــل الممارســة لم يُعــد في    أُث ــو الأخــرى، لأن دلي واحــدة تل
مرحلــة الــصياغة، إلا أنــه، مــع ذلــك، يــتفهم حاجــة الوفــود إلى  
 الإعراب عن مواقفها بشأن قواعد محددة في الدليل في ما يمكـن           
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ــا   . أن يمثــل آخــر مناســبة عامــة  ولكــي تــصبح قاعــدةُ مــا قانون
، الإلزامالاعتقـــاد بـــعُرفيـــا، فـــإن المعيـــار الحقيقـــي لـــذلك هـــو 

  .تولُّد الإحساس لدى الدول بأن القاعدة ملزمة أي
ــانون        - ٦٨ ــك أن الق ــع ذل ــرى م ــه ي ــائلا إن ــه ق ــابع كلام وت

الدولي ليس محصلة الإرادة الذاتية للدول فحسب، سـواء نُظـر           
فمن بـين   . إلى تلك الإرادة بشكل فردي أو حتى بشكل ثنائي        

د الطـابع الـذاتي     مهام أداة من قبيل دليـل الممارسـة محاولـة تقيي ـ          
تمامــا للتقييمــات، وإيجــاد صــيغ مــشتركة، علــى ســبيل المثــال،   

ولــيس صــحيحا، . لتعريــف موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها 
كما أكد أحد الوفود، أنه لا توجد خلافـات في الـرأي بـشأن           

فهــذه الخلافــات موجــودة، وقــد . التحفظــات علــى المعاهــدات
ة من موضـوعها ومـن   ترى الدول أن إبداء تحفظ يفرّغ المعاهد    

وهذه المشكلة لا يمكن حلها بطريقة ذاتية تمامـا،  . الغرض منها 
  .على الرغم من جزْم بعض الوفود بذلك

وأضــــاف قــــائلا إنــــه بــــصرف النظــــر عــــن مــــسألة     - ٦٩
التحفظــات المتعلقــة بتطبيــق المعاهــدة علــى الــصعيد الإقليمــي،   
ــإن ثــلاث      ــشأنها، ف ــدول شــواغل ب الــتي توجــد لــدى بعــض ال

ات كأداء رئيسية قد حالت دون توصـل اللجنـة الـسادسة            عقب
. إلى توافق في الآراء أو دون إقرار الحل الـذي اقترحتـه اللجنـة             
. وتتعلـــق العقبـــة الأولى بمـــسألة التـــأخر في إبـــداء التحفظـــات  

العقبة الثانية فهي تنشأ بشأن دور هيئات المعاهـدات، الـتي            أما
ل بشأنها، وذلـك    التمست اللجنة التوصل إلى حل وسط معقو      

  .بالتشاور الدائم مع هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان
واستطرد قائلا إن العقبـة الكـأداء الثالثـة تتعلـق بالمبـدأ               - ٧٠

ــوجيهي  ، الـــذي جـــاء نتيجـــة لمناقـــشة وتفكـــير     ٣-٥-٤التـ
إذ تـرى الوفـود في اللجنـة الـسادسة أن الحـل الوسـط        . طويلين

وهو يـرى أن    . ن عدم اليقين  الذي اقترحته اللجنة يخلق حالة م     
ففـي بعـض    . القانون الدولي يتصف بعدم اليقين، بحكم تعريفه      

ــى       ــة عل ــذر وجــود ســلطة تنفيذي ــساطة يتع ــان، وبكــل ب الأحي

تــصرف خــاطئ، أو بعبــارة أخــرى، تــصرف يخــالف القــانون،  
فالقانون الـدولي يتـصف   . وهذه هي كيفية بناء القانون الدولي    

وهــذا هــو . لا يوجــد جهــة تُقــرربعـدم الــيقين، لأنــه، عمومــا،  
جوهره، وهو لا يفهم السبب الذي يجعـل الوفـود تنتقـد المبـدأ            

ومــا دامــت لم تنــشأ .  بــشأن هــذه النقطــة٣-٥-٤التــوجيهي 
ــن       ــسيكون مـ ــه، فـ ــتحفظ أو حجيتـ ــحة الـ ــت في صـ ــة للبـ آليـ

وأكد أن الوفود في اللجنـة      . الضروري تقبل مخاطر عدم اليقين    
ــيقين ذاكالــسادسة هــي نفــسها مــصدرُ عــد   فقــد كانــت . م ال

اللجنــة تــود إيجــاد حــل مــن أجــل تبديــد عــدم الــيقين، ولكــن    
تكوّن لـديها انطبـاع بأنهـا لـو اقترحـت حـلا جـذريا واضـحا،                 

ّــــده النـصف الآخـر                 . لكان قـد رفـضه نـصف عـدد الـدول وأي
ــدا للتوصـــل إلى حـــل وســـط، أبعـــد    ولـــذا، فقـــد بـــذلت جهـ

سيتحقق هذا الحـل    ولا يُعرف بعدُ هل     . يكون عن الكمال   ما
الوسط على أرض الواقع أم أن الدول ستُصرّ بعناد على اتخـاذ             

  .مواقف متطرفة ومتصلبة
وأكد أن المراد ليس جعلَ الدول أو المنظمات الدولية           - ٧١

ــواردة في    ــاتها لكـــي تتماشـــى مـــع التوصـــيات الـ ــوائم ممارسـ تُـ
الدليل؛ بل إن الغـرض مـن الـدليل هـو أن يكـون عـاملاً محفّـزاّ                  
في هذا المجـال، وينبغـي للممارسـين اتخـاذ موقـف بـشأنه بعقـل                

رفضه؛ وهـو    وواقع الحال هو أن الدليل يمكن قبوله أو       . منفتح
ــة في       ــاك أغلبي ــه أو أن هن ــر في ــتعيد النظ ــة س ــرى أن اللجن لا ي

. ثالثـة لـه    اللجنة تؤيد إعادته إلى اللجنة من أجـل إجـراء قـراءة           
بــين  مــا اق شــامل فيولا يمكــن أيــضا تــصور التوصــل إلى اتف ــ 

  .جميع الدول على كل مبدأ من المبادئ التوجيهية
وأضـــاف قـــائلا إنــــه يفتـــرض أن اللجنـــة الــــسادسة       - ٧٢

وإذا صـدر   . ستعتمد حاليا قرارا تحيط فيه علما بأعمال اللجنة       
ذلــك عــن الجمعيــة العامــة فــسيكون بالفعــل عنــصرا إيجابيـــا        

 إلى مراعــاة وإذا دعــت اللجنــة الــسادسة الــدول. حــد ذاتــه في
. الــدليل إلى أقــصى حــد ممكــن، فــسيكون ذلــك أكثــر إيجابيــة   

أنـــه يحـــث اللجنـــة علـــى أن توضـــح وجـــوب النظـــر إلى   غـــير
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ككــل متكامــل يتــألف لــيس مــن مجموعــة مــن المبــادئ   الــدليل
التوجيهيــة فحــسب وإنمــا مــن مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة   

لمبــادئ والتعليقــات المرفقــة بهــا، ويــشجعها علــى إرفــاق تلــك ا 
  .التوجيهية بقرارها

وتابع كلامه قائلا إنه يلاحظ، استشرفاً المـستقبل، أن           - ٧٣
. الوفود توافق بوجه عام على مواصلة حوار بشأن التحفظات        

وإذا أطلقت اللجنة السادسة نداء رسميا من أجل إجراء حـوار            
ــة     ــوة إيجابي ــك خط ــشكل ذل ــات، فسي ــشأن التحفظ ــه . ب إلا أن

إسـباغ طـابع مؤسـسي علـى مثـل هــذا      شخـصيا لـن يـدعو إلى    
وإذا أمكــن للــدول الموافقــة علــى إجــراء حــوار فــردي . الحــوار

  .جماعي، فمن المرجح أن يكون ذلك كافيا أو
ومضى يقول إن الوفود قـد أعربـت عـن آراء متنوعـة               - ٧٤

وهـو يقتـرح    . للغاية بشأن الاقتـراح الـداعي إلى إنـشاء مرصـد          
بة، فريق عامل لرصـد عـدد       إمكانية أن ينشأ، على سبيل التجر     

ــق العامــل أن يقــدم   . صــغير مــن المعاهــدات  ويمكــن لهــذا الفري
 عن النتائج، ويمكـن     ٢٠١٤تقريرا إلى اللجنة السادسة في عام       

للجنة بعد ذلك أن تقرر البـتّ في إمكانيـة إنـشاء هيكـل أكثـر         
  .ديمومة على هذا الأساس

، قــال وفيمـا يخـص التوصـية المتعلقـة بآليـات المـساعدة        - ٧٥
إنه يعترف بأن اللجنة قد خلطت بين فكـرة تـسوية المنازعـات      
وفكرة المساعدة الفنية، ويوافـق علـى انتفـاء الحاجـة إلى إنـشاء              
ــة بالتحفظـــات علـــى    ــة لتـــسوية المنازعـــات المتعلقـ ــة خاصـ آليـ

فالدول التي تواجـه مـشاكل في هـذا الـصدد يمكـن             . المعاهدات
إلى هيئات توفيق إقليميـة     أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية أو        

أما المـساعدة الفنيـة فهـي       . أو هيئات إقليمية لتسوية المنازعات    
إذ ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تكـون قـادرة علـى              . مسألة أخرى 

تقديم المساعدة الفنية إلى الدول الـتي تواجـه صـعوبات فنيـة في              
فهم التحفظات أو الاعتراضات على التحفظات، لأن الحاجـة         

  .ساعدة موجودة فعلاإلى هذه الم

ــرغم مــن شــكواه في      - ٧٦ ــود، علــى ال ــه ي ــائلا إن وأردف ق
ــتي تجــري في        ــشات ال ــة المناق ــدم مرون ــن ع مناســبات كــثيرة م
ــسادسة وطابعهــا الــشكلي التكــراري، أن يؤكــد أن     ــة ال اللجن
الوفود اضطلعت مع ذلك بدور رئيسي في المـشروع الجمـاعي    

اتهــا ومقترحاتهــا إلى لــصياغة دليــل الممارســة، وقــد راعــى تعليق
وكــان لا بــد مــن التوصــل إلى حلــول  . أقــصى حــدود المراعــاة

توفيقية بشأن العديـد مـن النقـاط، ممـا أسـفر عـن بعـض نقـاط                  
الــضعف في الــدليل، ولكــن هــذه هــي الطريقــة الــتي يجــري بهــا  

. التحاور والتعـاون بـين الجمعيـة العامـة ولجنـة القـانون الـدولي              
رب عـن رغبتـه في الإشـادة بـشعبة          وهو يود، في الختـام، أن يع ـ      

قدمتــه مــن دعــم فــائق في المــساعدة علــى إكمــال    التــدوين لمــا
  .الدليل العمل في

مـنح المعهـد الـدولي      :  من بنود جدول الأعمـال     ١٧٠البند  
لتوحيد القانون الخاص مركز المراقب لـدى الجمعيـة العامـة           

  ) A/C.6/68/L.5) (تابع(
ــرار   ــد   :A/C.6/68/L.5مــشروع الق ــدولي لتوحي ــنح المعهــد ال  م

  ) تابع(القانون الخاص مركز المراقب لدى الجمعية العامة 
ــالا  - ٧٧ ــا (الــسيد زابّ قــال إن إندونيــسيا وتــونس  ): إيطالي

يـــات المتحـــدة الأمريكيـــة قـــد  والجبـــل الأســـود وكوبـــا والولا
  . A/C.6/68/L.5انضمت إلى مقدمي مشروع القرار 

  .A/C.6/68/L.5اعتُمد مشروع القرار   - ٧٨
ــد  ــال  ١٧١البن ــود جــدول الأعم ــن بن ــة :  م ــنح الأكاديمي  م

 الدولية لمكافحة الفساد مركز المراقب لدى الجمعيـة العامـة         
  )A/C.6/68/L.6) (تابع(

ــرار   ــشروع القــ ــة  :A/C.6/68/L.6مــ ــة الدوليــ ــنح الأكاديميــ  مــ
  )تابع(قب لدى الجمعية العامة لمكافحة الفساد مركز المرا

  .A/C.6/68/L.6اعتُمد مشروع القرار   - ٧٩
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ــال ١٧٢البنـــد  ــود جـــدول الأعمـ ــة :  مـــن بنـ مـــنح الوكالـ
ــاه و  ــة للمي ــة الأفريقي في الــصرف الــصحي الحكوميــة الدولي

ــة   ــة العامــ ــا مركــــز المراقــــب لــــدى الجمعيــ ــا (أفريقيــ ) بعتــ
)A/C.6/68/L.7(  

 منح الوكالة الحكوميـة الدوليـة       :A/C.6/68/L.7مشروع القرار   
في أفريقيــا مركــز المراقــب والــصرف الــصحي الأفريقيــة للميــاه 

  )تابع(لدى الجمعية العامة 
ــيلا   - ٨٠ ــسيد غيبـ ــو  (الـ ــا فاسـ ــيلي  ): بوركينـ ــال إن شـ قـ

ــرار     ــشروع القـــ ــدمي مـــ ــضمتا إلى مقـــ ــد انـــ ــشقر قـــ ومدغـــ
A/C.6/68/L.7.  

ــا   - ٨١ ــسيدة أونانغ ــابون (ال ــد   ): غ ــة وف ــت عــن رغب أعرب
  .بلدها في الانضمام إلى مقدمي مشروع القرار

  .A/C.6/68/L.7شروع القرار اعتُمد م  - ٨٢
مـنح المعهـد العـالمي      :  من بنود جـدول الأعمـال      ١٧٣البند  

) تـابع  (للنمو الأخـضر مركـز المراقـب لـدى الجمعيـة العامـة           
)A/C.6/68/L.8(  

 مـــنح المعهـــد العـــالمي للنمـــو  :A/C.6/68/L.8ار مـــشروع القـــر
  ).تابع(راقب لدى الجمعية العامة الأخضر مركز الم

قــــال إن ): جمهوريــــة كوريــــا (الــــسيد لي يونغــــسو  - ٨٣
ــة الــــشعبية وفرنــــسا   ــة لاو الديمقراطيــ أوزبكــــستان وجمهوريــ

ن وكرواتيـا قـد انـضمت إلى مقـدمي          وكازاخستان والكـاميرو  
  .A/C.6/68/L.8مشروع القرار 

): ولايـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة (الـــسيد مـــولالاب  - ٨٤
ــة وفــــد بلــــده في الانــــضمام إلى مقــــدمي    أعــــرب عــــن رغبــ

  .القرار مشروع
  .A/C.6/68/L.8اعتُمد مشروع القرار   - ٨٥

  .١٧:٠٥رُفعت الجلسة الساعة   
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	البند 81 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين (تابع) (A/66/10 و Add.1 و A/68/10)
	1 - الرئيس: دعا اللجنة إلى استئناف نظرها في الفصل الرابع (التحفظات على المعاهدات) من تقرير لجنة القانون الدولي بشأن عمل دورتها الثالثة والستين (A/66/10 و Add.1).
	2 - السيدة فرحاني (ماليزيا): قالت إن وفد بلدها يرغب في التعبير عن تقديره للجنة القانون الدولي لأخذها في الاعتبار في صيغتها النهائية لدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات (A/66/10 و Add.1) التعليقات التي تقدمت بها الدول ومن بينها ماليزيا فيما يتعلق بمشروع المبادئ التوجيهية 1-4-2 و 2-1-8 و 2-9-9 و 3-4-1 و 3-6 و 3-6-1 و 3-6-2. وكان وفد بلدها قد علق باستفاضة على مشروع المبادئ التوجيهية النهائي في الدورة السادسة والستين للجنة السادسة ويأمل في أن تؤخذ آراؤه بعين الاعتبار في أي أعمال مقبلة بشأن الموضوع. وقد جعل تعليقاته المفصلة بشأن الفصل الرابع من تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والستين متاحة على البوابة الإلكترونية للجنة، تيسيرا للرجوع إليها.
	3 - وأضافت قائلة إن وفد بلدها يجدد الإعراب عن رأيه الذي مفاده أن من الضروري وضع نظام قانوني منفصل للمنظمات الدولية بدلا من جعله جزءا من دليل الممارسة. وأساس موقف الوفد هو أن سلطة المنظمات الدولية لإبرام المعاهدات تتوقف بصورة كبيرة على الشروط الواردة في الوثيقة التأسيسية للمنظمة الدولية وكثيرا ما تتوقف على الولاية الممنوحة للمنظمة الدولية من الدول التي تتكون منها. ومن ثم فإن الإشارات إلى المنظمات الدولية في دليل الممارسة، لا سيما في المبادئ التوجيهية 2-8-7 و 2-8-8 و 2-8-9 و 2-8-10 و 2-8-11 و 4-1-3، ليست مناسبة. وذكرت أن ماليزيا لا تمانع في إجراء مناقشات مستقبلية لبحث وضع نظام منفصل للمنظمات الدولية وترحب بآراء الدول الأخرى بشأن إمكانية وجود نهج آخر.
	4 - وفيما يتعلق بمسألة الحوار المتعلق بالتحفظات قالت إن ماليزيا تلاحظ من التقرير السابع عشر للمقرر الخاص (A/CN.4/647 و Add.1) أن الهدف منه لم يكن أبدا أن يكون له أثر قانوني، بما أنه ينبغي للجنة ألا تسعى إلى وضع نظام قانوني خاص له. وما يفهمه وفد بلدها هو الهدف من استنتاجات الحوار المتعلق بالتحفظات المرفقة بدليل الممارسة ليس الإخلال بمرونة طرائق الحوار المتعلق بالتحفظات بإخضاعه لقواعد وإجراءات محددة. والاستنتاجات مقبولة ما دامت تشكل مبدأ توجيهيا أو توصيات لممارسة الحوار المتعلق بالتحفظات.
	5 - وأردفت قائلة إن وفد بلدها يوافق على أن المبادئ التوجيهية النهائية والتعليقات عليها ينبغي أن تقرأ معا ككل لضمان معالجة كل الشواغل. ومع ذلك فهو يود الاحتفاظ بحق تقديم مزيد من التعليقات على كل المبادئ التوجيهية والتعليقات في المناقشات المقبلة.
	6 - السيدة سونغ مي يونغ (جمهورية كوريا): قالت إن موضوع التحفظات على المعاهدات هو أحد أهم أقسام قانون المعاهدات، بما أنه يشكل أداة للإبقاء على التوازن بين أهداف المحافظة على وحدة المعاهدات المتعددة الأطراف وبين ضمان أوسع مشاركة فيها.
	7 - وأعرب عن تقدير وفد بلدها الشديد لعمل اللجنة ونتائجها الملموسة. وقالت إن ممارسات كبيرة من الدول تتعلق بالتحفظات غير أن الدول تواجه صعوبات عملية لأن الأحكام المتعلقة بالتحفظات في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ما زالت غير واضحة. ويوضح عمل اللجنة معنى الأحكام ذات الصلة بالتحفظات ويوفر الإرشاد السليم للممارسين. وسيوفر دليلُ الممارسة مجموعة واسعة من المعلومات لمسؤولي الدول الذين تعترضهم صعوبات تتعلق بصياغة وتفسير التحفظات والإعلانات التفسيرية والاعتراضات على التحفظات. وكانت الدول تتوقع في البداية أن تكون النتيجة النهائية بشأن الموضوع دليلا موجزا للاستخدام اليومي، إلا أن دليل الممارسة والتعليقات الواردة فيه يتضمنان مادة ضخمة.
	8 - وأضافت قائلة إن تقييم صحة التحفظات على المعاهدات أثار صعوبات جمة وقد يسّر الدليلُ ذلك التقييم بتحديد شروط الصحة الرسمية للتحفظات وجوازها. ولكن، كما هو مذكور في الفرع 3-2 (تقييم جواز التحفظات)، الكيان الأول الذي يناط به تقييم التحفظات على المعاهدات هو الدولة التي تبدي التحفظ. ومن ثم فإن الموافقة الصريحة أو الضمنية للدولة المتحفظة مطلوبة للكيانات الأخرى لكي تشارك في تقييم صحة تحفظاتها. وهكذا فإن الهيئات التي تقوم برصد المعاهدات لن تكون قادرة على تقييم تلك الصحة بدون تكليف واضح بذلك.
	9 - واستطردت قائلة إنه فيما يخص استنتاجات الحوار المتعلق بالتحفظات الواردةُ في مرفق الدليل فإن هذه الآلية مثيرة للاهتمام ولكنها مجرد انعكاس للتطوير التدريجي للقانون الدولي. ومبدئيا، قد يكون تبادل المعلومات والآراء مع الدول الأخرى بشأن التحفظات طريقة جيدة لضمان وحدة المعاهدات المتعددة الأطراف لأن ذلك قد يساعد الدول على تعديل التحفظات أو سحبها، وهو ما أصبح أمرا ضروريا بمرور الوقت. غير أن هذا التبادل ينبغي ألا يستخدم للضغط على الدول، مما يعرقلها عن ممارسة حقها في إبداء تحفظات في إطار معاهدة. ومن اللازم إجراء مزيد من المناقشات بشأن ما إذا كان لا يجب إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار المتعلق بالتحفظات وما هو الدور الذي ينبغي أن يؤديه ذلك الحوار.
	10 - وذكرت أن توصية اللجنة بشأن آليات المساعدة في مجال التحفظات على المعاهدات، وهي الآلية التي يمكن أن تتكون من خبراء يعملون بصفتهم الشخصية، تحتاج إلى مزيد من النقاش. وبما أن التحفظات على المعاهدات تخص العلاقات في ما بين الدول الأطراف في معاهدة بعينها فإن تدخُّل هذه الآليات قد يعدِّل السمات الجوهرية لقانون المعاهدات. ومن ثم فإن هناك حاجة إلى توضيح الشكل الممكن لآليات المساعدة هذه ووظائفها وحدودها. وقد يُفَسَّر اقتراح اللجنة الوارد في مرفق التوصية، الذي مفاده أن هذه الآلية يمكن أن تُقدِّم اقتراحات من أجل تسوية الخلافات في الرأي فيما يتعلق بالتحفظات، على أنه ينطوي على أن هذه الآليات يمكن أن تضطلع بدور هيئة لتسوية المنازعات. وأعربت عن وجود شواغل لدى وفد بلدها بشأن هذا التفسير، قائلة إنه إذا كان لا بد من إنشاء آليات للمساعدة فإن وظيفتها الرئيسية ينبغي أن تكون محصورة في توفير المساعدة الفنية للدول حسب الطلب وفي صياغة التحفظات على معاهدة أو الاعتراضات على التحفظات المقدمة من دول أخرى.
	11 - السيدة زابولوتسكايا (الاتحاد الروسي): قالت إن مشاكل عمليةً تنشأ في كل مراحل التحفظ: عند صياغة تحفظ، وعند التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة، وعند الاعتراض على تحفظ، وعند تطبيق التحفظات أو الاعتراضات. ويمكن للاستخدام الواسع النطاق للتحفظات، لا سيما العامة والغامضة بوجه خاص، أن يمس بوحدة نظام المعاهدة وإمكانية تحقيق موضوع معاهدة والغرض منها. ومن ثم يرحب وفد بلدها باعتماد صيغة نهائية لدليل الممارسة طال انتظارها، ومن الصعب أن تكون هناك مغالاة في تقدير قيمتها العملية. وسيُستخدم الدليل على نطاق واسع من قِبل الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الجهات الوديعة للمعاهدات، أثناء صياغة التحفظات أو الاعتراضات عليها، وسيحسِّن الأساليب القانونية المستخدمة بشأن التحفظات وسيكفل زيادة وضوح ودقة الصيغ المستخدمة.
	12 - أما بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات فقالت إن وفد بلدها يعتقد أن المناقشات بين أصحاب التحفظات والأطراف الأخرى في المعاهدات لحل المسائل التي تثور بشأن التحفظات، مثل غموض الألفاظ أو الإحالات إلى التشريعات الوطنية، ستكون ذات فائدة كبيرة.
	13 - السيدة تلاليان (اليونان): قالت إن دليل الممارسة يقدم إيضاحا مفيدا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 واتفاقية فيينا لعام 1986 لقانون المعاهدات التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية. وإضافة إلى ذلك فإن عددا من مشاريع المواد الواردة في الدليل يسير في اتجاه التطوير التدريجي للقانون الدولي بدلا من تدوين القوانين، مما يؤدي إلى سد الثغرات القائمة في نظام فيينا بشأن التحفظات، دون الانتقاص من موضوع ذلك النظام والغرض منه، ومع البقاء متماشيا تماما معه. وسيصبح الدليل مرجعا هاما للدول، والمنظمات الدولية، والباحثين، وهيئات المعاهدات للتعامل مع القضية الحساسة المتمثلة في التحفظات على المعاهدات. 
	14 - وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بالجهود التي يبذلها المقرر الخاص لخفض عدد مشاريع المواد، وإعادة هيكلتها بدرجة أكبر من أجل تلبية الشواغل التي أعربت عنها عدة وفود ومؤداها أن دليل الممارسة سيكون أجدى نفعا إذا خلا من الإسهاب. وقالت إن هذا يصدق بشكل خاص على المبادئ التوجيهية الواردة في الجزء الأول (التعاريف)، التي خضعت للمزيد من التبسيط والصقل. وفيما يتعلق بالجزء 2 (الإجراءات)، تعتبر الصياغة الحالية للمبدأ التوجيهي2-9-9 (السكوت إزاء إعلان تفسيري)، وعلى الأخص حذف الفقرة الثانية، تحسينا يعكس على نحو أفضل الموقف الذي أعرب عنه العديد من الوفود والمتمثل في أن مجرد السكوت ردا على إعلان تفسيري لا يمكن اعتباره قبولا ضمنيا لهذا الإعلان وأن القبول الضمني يتعين التحقق منه من خلال الرجوع إلى القانون الدولي. ومن شأن أي حل آخر أن يفرض عبئا إداريا كبيرا على عاتق الدول من خلال إلزامها بالرد على جميع الإعلانات التفسيرية الصادرة من أجل تأمين موقفها. 
	15 - وفيما يتعلق بالتحفظات المتأخرة، أعربت عن إقرار وفدها للنهج العملي الذي تتبعه اللجنة في هذه المسألة، وللتحسينات التي أدخلت على صياغة المبدأين التوجيهيين ذوي الصلة 2-3 (صوغ التحفظات المتأخر) و 2-3-1 (قبول صوغ التحفظات المتأخر). إلا أنها قالت إن هذه الممارسات ينبغي عدم استخدامها إلا في حالات استثنائية، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تهدد الإدارة السلسة للعلاقات التعاهدية نظرا لحالة انعدام التيقن القانوني التي تنطوي عليها هذه الممارسات. وفي هذا الصدد يؤكد التعليق على المبدأ التوجيهي 2-3 عن حق على أن هذه الحالات الاستثنائية كادت أن تكون دائما حالات غير قاطعة. وما زالت اليونان يساورها القلق أيضا بشأن المبدأ التوجيهي 2-3-4 (توسيع نطاق التحفظ)، وهو مسألة مختلفة تماما من الناحية المفاهيمية عن مسألة التحفظات المتأخرة. وينبغي أن يركز الدليل تركيزا أكبر على الحاجة إلى الانضباط من جانب الدول فيما يتعلق بصوغ التحفظات وينبغي أن يثبط هذه الممارسات.
	16 - وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 2-6-13 (الاعتراضات المتأخرة)، الذي ينص على أن أي اعتراض من هذا القبيل لا تنتج عنه جميع الآثار القانونية للاعتراض الذي يصاغ في حدود مهلة مدتها اثنا عشر شهرا، قالت إن وفد بلدها يود أن يحصل على فكرة أوضح عن ماهية الآثار القانونية التي ستنتج عن هذا الاعتراض (إن وجدت).
	17 - وفيما يتعلق بالجزء 3 (جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية)، أعربت عن ترحيب وفد بلدها بصقل المبادئ التوجيهية المتعلقة باختصاص هيئات رصد المعاهدات لتقييم جواز التحفظات. وأعربت عن سرور وفد بلدها لحذف المبدأ التوجيهي السابق 3-3-3 [3-3-4] (أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز) كما يرد في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثانية والستين (A/65/10) نظرا لأن عدم إبداء اعتراض فيما يتعلق بتحفظ غير جائز لا يجعله قانونيا. وهذا الاستنتاج ينبثق أيضا من المبدأ التوجيهي3-3-3، الذي ينص على أن قبول تحفظ غير جائز لا يؤثر على عدم جواز التحفظ. 
	18 - وأضافت قائلة إن المبدأ التوجيهي 4-5-3 (ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح)، الذي تشكل أحكامه، كما شددت اللجنة نفسها، جزءا من التطور التدريجي الحذر للقانون الدولي، يتناول واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل في ممارسة إبداء التحفظات على المعاهدات، وقد نوقش بإسهاب في إطار اللجنة السادسة. وفي الصياغة السابقة لذلك المبدأ التوجيهي كان الافتراض هو أن الدولة التي تصوغ تحفظا غير صحيح على معاهدة ما تصبح رغم ذلك طرفا فيها بدون الاستفادة من التحفظ. وقد أيّد وفد بلدها هذا النهج باعتباره يعكس الممارسة التي جرت عليها بعض الدول والتي تكون بمقتضاها التحفظات التي تتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها قابلة للفصل، مما يعني أن صاحبها ملزم بالمعاهدة بدون الاستفادة من التحفظ. وقد طبقت هيئات رصد حقوق الإنسان أيضا مبدأ جواز الفصل فيما يتعلق بالتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان من أجل المحافظة على وحدة تلك الصكوك مع السماح في الوقت نفسه للدولة المتحفظة بالالتزام بأحكامها. 
	19 - وأشارت إلى أن المبدأ التوجيهي 4-5-3، بصيغته الحالية، جرى تعديله والافتراض المتعلق بوضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة للمعاهدة يستند الآن إلى نية الدولة المتحفظة. وقالت إن ذلك يشكل خروجا سافرا على مبدأ جواز الفصل الذي استقرت عليه الدول في ممارسة علاقاتها التعاهدية على مدى السنوات الماضية. وعلاوة على ذلك، تتسبب الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-5-3 في إحداث حالة من عدم التيقن القانوني وذلك بنصها على أنه يجوز للدولة المتحفظة أن تعرب في أي وقت عن نيتها عدم الالتزام بالمعاهدة بدون الاستفادة من التحفظ، بالنظر إلى أنه ليس من الواضح متى يمكن أن تحدث هذه النية آثارها. وتنتج حالة عدم يقين أيضا عن الفقرة 4 الجديدة، التي تسمح للدولة المتحفظة بأن تعرب عن رغبتها في عدم الالتزام بالمعاهدة بعد قيام هيئة رصد المعاهدات بتقييم عدم صحة تحفظ ما.
	20 - وقالت إن وفد بلدها يفهم أن التعديلات الواردة أعلاه التي أدخلت على مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-3 اقترحتها اللجنة كحل توفيقي، بالنظر إلى تباين وجهات نظر الوفود في اللجنة السادسة بشأن هذه المسألة المعقدة من الناحية القانونية والحساسة من الناحية السياسية. واسترسلت قائلة إنها لا تفهم كيف سينفذ هذا المبدأ التوجيهي في المستقبل من جانب الدول التي تطبق باستمرار مبدأ جواز الفصل في علاقاتها التعاهدية. وينطبق الشاغل نفسه أيضا على هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان. 
	21 - وأعربت عن ترحيب اليونان بالاستنتاجات المتعلقة بالحوار بشأن التحفظات. وقالت إن العملية التي اقترحتها اللجنة تتسم بالمرونة ويمكن أن تؤدي إلى تحسين العلاقات التعاهدية والتيقن القانوني، حيث إنها يمكن أن تساعد الدول على التوصل إلى فهم أفضل لأساس التحفظ وتقييم صحته. وقد جرى حوار من هذا القبيل في محافل أخرى، مثل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وأثبت جدواه للدول الأعضاء.
	22 - السيد كزابلينسكي (بولندا): قال إن الصيغة النهائية لدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات تسد عددا من الثغرات وتبدد بعض جوانب الغموض في اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986، كما أنها أزالت اللبس عن العديد من المسائل الموضوعية والإجرائية الناشئة عن ممارسات الدول.
	23 - وأعرب عن سرور وفد بلده بتقديم اللجنة عددا من التعديلات على النص لتصبح المبادئ التوجيهية أقرب إلى الآراء التي أعربت عنها الدول. وأعرب عن ترحيب وفد بلده على وجه الخصوص بحذف عدد من المبادئ التوجيهية المثيرة للجدل، بما في ذلك المبدأ التوجيهي السابق 3-3-3 [3-3-4] الذي يمكن وفقا له أن يصبح تحفظ غير جائز تحفظا جائزا إذا لم تعترض عليه جميع الأطراف المتعاقدة، والمبدأ التوجيهي السابق 2-1-8 الذي يتعلق بتقييم الجهة الوديعة لجواز التحفظ.
	24 - وفيما يتعلق بمشكلة ”التحفظات المتأخرة“، أعرب عن ترحيب وفده بالاستعاضة عن ذلك التعبير بعبارة ”صوغ التحفظات المتأخر“ أو ”التحفظ الذي يصاغ متأخرا“ من أجل توضيح أن المقصود ليس فئة جديدة أو مستقلة من التحفظات، وإنما إعلانات تقدم كتحفظات لكنها لا تتقيد بالمهل التي يمكن أن تعتبر خلالها، مبدئيا، بمثابة تحفظات، نظرا لأن الوقت الذي يجوز فيه صوغ التحفظات محدد في تعريف التحفظات ذاته. وبالرغم من أن هذه الإعلانات تبدو مع ذلك مخالفة لنفس مفهوم التحفظات، فإن الشروط التي يمكن بها صياغتها صياغة فعالة تكفي للحفاظ على المبدأ الأساسي المتمثل في أن ”العقد شريعة المتعاقدين“ (الأمر الذي يعني أن الدولة لا يمكنها أن تقوم من جانب واحد بتقليص نطاق التزاماتها بعد أن تكون قد أعربت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة). ووفقا للمبدأ التوجيهي2-3 لا يجوز لدولة أن تصوغ تحفظا على معاهدة بعد ذلك الوقت ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو إذا كان صوغ تحفظ متأخر لا يثير اعتراض أي من الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى. ويجعل شرط الإجماع، حتى وإن كان إجماعا سلبيا أو ضمنيا، الاستثناء من المبدأ مقبولا، ويحد من مخاطر إساءة الاستخدام. وعنصر الاستثناء هذا معمول به في الممارسة المعاصرة ويتسق مع دور ”الحافظ“ للمعاهدة الذي يمكن للدول الأطراف أن تقوم به جماعيا.
	25 - وأعرب عن قبول بولندا، للأسباب نفسها، القواعد المتعلقة بتوسيع نطاق التحفظات، قائلا إن تلك القواعد هي عموما، استنادا إلى المبدأ التوجيهي 2-3-4، نفس القواعد المطبقة على صوغ التحفظات المتأخر. وينبغي التعامل مع تعديل إحدى الدول الأطراف لتحفظ قائم بغرض توسيع نطاقه بدون معارضة من أي من الدول المتعاقدة الأخرى على أنه ”اتفاق بين الأطراف“ بالمعنى المقصود في المادة 39 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وخلاصة القول فإن قبول القواعد المتعلقة بصوغ التحفظات المتأخر وتوسيع نطاق التحفظات لن يقوض مبدأ ”العقد شريعة المتعاقدين“، نظرا لأن من شروط سريانه فعليا موافقة الدول الأطراف في المعاهدة بالإجماع.
	26 - وقال إن وفد بلده يؤكد مجددا موقفه بشأن الطابع الموضوعي لعدم صحة التحفظات، الذي ربما يكون أهم مسألة في الدليل. وتفترض اللجنة عن حق أن التحفظات التي لا تستوفي شروط الصحة الشكلية والجواز هي تحفظات لاغية وباطلة، بصرف النظر عن ردود فعل الدول المتعاقدة الأخرى. وبناء عليه، فإن بولندا تؤيد من حيث المبدأ صياغة المبدأ التوجيهي 4-5-1. ويبدو أن الطابع الموضوعي لعدم صحة التحفظات منسجم مع صياغة المادة 19 والفقرة 4 من المادة 20 من اتفاقية فيينا. 
	27 - وتابع حديثه قائلا إنه نظرا لعدم وجود آلية موضوعية لتقييم عدم الصحة الموضوعية للتحفظات، فإن المبادئ التوجيهية تشكل محاولة لحل هذه المشكلة، ولكن ليس من المحتمل تطبيقها على نحو سليم في الممارسة العملية: فهناك أكثر من كيان واحد مختص بتقييم جواز التحفظات، (وبالتالي صحتها). وقد تختلف الدول وهيئات المعاهدات وهيئات تسوية المنازعات، في نطاق اختصاصها، بشأنما إذا كان تحفظ ما جائزا.
	28 - وأضاف قائلا إن أصعب مسألة بشأن عدم صحة التحفظات هي وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة. ووفقا للمبدأ التوجيهي 4-5-3 يعتمد هذا الوضع على النية التي تعرب عنها الدولة المتحفظة. وهذا الحل متوازن بشكل جيد ومعقول من الناحية النظرية، بالرغم من وجود بعض أوجه الغموض فيما يتعلق بتأثير البيان الذي يعرب به صاحب التحفظ غير الصحيح عن نيته عدم الالتزام بالمعاهدة بدون الاستفادة من التحفظ (وخاصة أنه يستطيع الإدلاء بهذا البيان ”في أي وقت من الأوقات“). وقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى حل وسط بين مختلف مواقف وممارسات الدول وهيئات المعاهدات بشأن التحفظات غير الصحيحة. وتوافق بولندا على أنه يبدو ملائما ترك الممارسة تتطور. 
	29 - السيدة لي (سنغافورة): قالت إن وفد بلدها يرحب بالنهج العام للتحفظات على المعاهدات الذي يسعى دليل الممارسة إلى التشجيع عليه، ولا سيما زيادة الشفافية التي يسعى إلى إضفائها على مسار العملية. ولا يساور وفد بلدها شك في أن دليل الممارسة سيكون مرجعا يستخدمه على نطاق واسع الممارسون في مجال القانون الدولي والأكاديميون على السواء، وذلك لأن اتساع نطاق ما يغطيه من موضوعات وما يتضمنه من إشارات موسعة إلى ممارسات الدول والأحكام القضائية هو بمثابة معين من المعارف التي يمكن أن يستفيد الجميع منها. 
	30 - وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 4-5-3 (وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة)، أعربت عن ترحيب وفد بلدها بقرار اللجنة التأكيد على أهمية نية الدولة المتحفظة في حالات التحفظات غير الصحيحة. وقالت إن وفد بلدها يتفق مع اللجنة في أن حل المشكلة يكمن في إرادة صاحب التحفظ: ما إذا كانت نيته هي الالتزام بالمعاهدة حتى إذا كان تحفظه غير صحيح - بدون الاستفادة من التحفظ - أو ما إذا كان يعتبر تحفظه شرطا لا غنى عنه لتعهده بالالتزام بالمعاهدة. وتلاحظ سنغافورة أن الافتراض الإيجابي في المبدأ التوجيهي لا يهدف إلى تقويض مبدأ موافقة الدولة. بل يمكن، بالأحرى، الطعن في الافتراض الإيجابي عند النظر في نية صاحب التحفظ. ومن الأمور الهامة اتفاق سنغافورة مع اللجنة في أن الافتراض الإيجابي المعتمد في المبدأ التوجيهي ليس القصد منه منح الإذن بإبداء اعتراضات ذات ”أثر فوق الأقصى“. فكما هو مبين في التعليق، المبدأ التوجيهي 4-5-3 جزء من التطوير التدريجي الحذر للقانون الذي ينبغي أن يسهم بعض الشيء في توضيح مجال من مجالات نظام التحفظات تُرك غامضا في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات.
	31 - وقالت إن وفد بلدها يلاحظ أيضا أن المبادئ التوجيهية 3-2-1 إلى 3-2-4 المتعلقة بتقييم جواز التحفظات من جانب هيئات رصد المعاهدات لا يقصد بها تقويض الدور التقليدي للدول في هذا المجال. وهذه الهيئات قد يكون لها في بعض الظروف اختصاص إجراء هذا التقييم، ولكنها لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بالقدر المطلوب للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها. وتحث سنغافورة على الاحتراس عندما يتعلق الأمر بتحديد الدور الذي تضطلع به هذه الهيئات في التوصل إلى هذه التقييمات، لأن هذه الهيئات ستكون في حقيقة الأمر بصدد العمل في مجال يمس الحقوق السيادية للدول، هو تحديد كيفية موافقة الدول على الالتزام بالمعاهدات والأساس الذي تستند إليه في ذلك. 
	32 - وأشارت إلى أن اللجنة اقترحت، في معرض توصيتها بأن تنظر الجمعية العامة في إنشاء آلية مساعدة في مجال التحفظات، إمكانية تعهد الدول بقبول المقترحات التي تقدمها الآلية باعتبارها مقترحات إلزامية لتسوية الخلافات في الآراء بشأن التحفظات. كذلك أشارت إلى أن اللجنة اقترحت أيضا إنشاء ”مرصد“ بشأن التحفظات على المعاهدات في إطار اللجنة السادسة. وقالت إن أجزاء الدليل تشكل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي، مثلما ذكرت اللجنة نفسها. وبينما توجد بعض الممارسات من جانب الدول تدعم الحوار المتعلق بالتحفظات، يرى وفد بلدها أنه من الأفضل أن تتطور الممارسات حول الدليل قبل النظر في إنشاء آلية.
	33 - السيدة بليار (فرنسا): قالت إن دليل الممارسة ستكون له قيمة عظيمة للدول والقضاة، على حد سواء، في مجال التعامل مع المسائل العديدة التي تنشأ بخصوص التحفظات. غير أن لفظ ”directive“ بالفرنسية، الذي يمكن أن يكون ذا دلالة إلزامية، لا يبدو اللفظَ الأمثل الذي يعكس موضوع الدليل والغرض منه؛ في حين أن عبارة ”ligne directive“ هي الأفضل، حيث إنها عبارة محايدة تماما، وهي تأخذ في الاعتبار أن الدليل يجمّع قواعد تُتبع في الممارسة ولا يُنشئ التزامات قانونية جديدة من العدم.
	34 - وأردفت قائلة إن إحدى المشاكل الرئيسية في النص تتعلق بالمنطق الذي يقوم عليه. وقد سبق لوفدها أن شدد على أن التحفظات على المعاهدات لا يمكن التعامل معها بالإحالة إلى مفهوم الصحة. إذ إن الدولة ذاتها، في النظام القانوني الحالي، ومن خلال التعبير الانفرادي عن إرادتها، هي التي تقبل، أو لا تقبل، الآثار التي تنوي الدولة صاحبة التصرف المثير للتنازع أن تكون لهذا التصرف. فقد تقرر دولة ما إبداء تحفظ، أيا يكن هذا التحفظ، ثم تقرر دولة أخرى من تلقاء ذاتها أن التحفظ ليس له أي تأثير على علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ، أو أن تلك العلاقات يجرى تعديلها وتنظيمها على النحو المتوخى من التحفظ. وقد تُوافق جداً دولة ما، مثلا، على الالتزام بتحفظ يتعارض، في رأي الدول الأخرى، مع موضوع المعاهدة والغرض منها، بشرط أن يكون ذلك اختيارَها هي وألاّ يؤثر إلاّ على علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ. كذلك، قد ترفض أن تسمح بأن يكون لتحفظ ما، تقبله معظم الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة المعنية، أي تأثير على علاقاتها مع الدولة صاحبة التحفظ. 
	35 - واستطردت قائلة إن مسألة ”صحة“ التحفظ غير واردة بناء على ذلك، بل المسألة هي ”حجية“ التحفظ الذي تصوغه دولة ما، أو بعبارة أخرى، فإن المسألة هي هل سيواجَه ذلك التصرف الانفرادي بتصرف انفرادي لدولة أخرى توافق هذه الثانية من خلاله على أن يكون للتحفظ تأثير على علاقاتهما القانونية. ووضع التحفظات في إطار مفهوم ”الصحة“ يؤدي بالضرورة أيضا إلى افتراض سريان الجزاء النابع عن عدم التقيد بقاعدة الصحة على هذه الحالة، وهو بطلان التصرف. غير أن ذلك لا ينطبق على التحفظات. إذ إن الزعم بعكس ذلك يعني افتراض أن من الممكن الشروع في البت في صحة هذا التصرف الانفرادي بشكل موضوعي، في حين أن النظام القانوني الدولي يتسم بمبدأ نسبية العلاقات بين الدول، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ موافقة الدولة. 
	36 - وأردفت قائلة إن الدليل ينبغي ألا يصور، بالتالي، مختلف عناصر ممارسة الدول، على الرغم من تجميعه لها بصورة مفيدة، على أن لها دورا في البت في صحة التحفظات، بل على أنها معايير يجب تقييمها لتقرير حجية التحفظ. وبناء عليه، فإن فرنسا لا يمكنها أن تؤيد المبادئ التوجيهية المقترحة، عندما تكون معروضة كمبادئ لها دور في تحديد صحة التحفظات أو جوازها، كما هو الحال أساسا في الجزء 3 من الدليل. 
	37 - وتابعت القول إن الأمر نفسه ينطبق على المبادئ التوجيهية التي تشير إلى إمكانية قيام هيئة بتقييم جواز أي معاهدة. إذْ لا يمكن السماح بذلك إلا من خلال موافقة للدول، وهذه نقطة أساسية كان ينبغي أن يُنص عليها صراحة. وهذا يشكل أيضا أساس لشكوك وفد بلدها بشأن جواز قبول التحفظ أو صحة أي اعتراض على تحفظ ما (المبدآن التوجيهيان 3-4 و 4-3). ولدى فرنسا صعوبات مماثلة بشأن قبول المبدأ التوجيهي 4-2-1، الذي يخلص إلى استنتاجات بشأن نفاذ أي معاهدة بالنسبة للدولة المتحفظة على أساس صحة التحفظ. ففرنسا ترى أن المسألة ليست كذلك، حيث إن أثر التحفظ لا يمكن أن يتعلق إلاّ بإمكانية تطبيق المعاهدة أو بعض أحكامها بين الدولة المتحفِظة والدولة المعترِضة. وللأسباب الواردة أعلاه، فإن وفد بلدها لا يوافق على معظم المبادئ التوجيهية الواردة في إطار الفرع 4-5، التي لا يمكن أن تتعلق بالبطلان، بل بالحجية فحسب.
	38 - وأضافت قائلة إن مبدأ الموافقة الأساسي يَضطر وفد بلدها أيضا إلى عدم تأييد العديد من جوانب المبدأ التوجيهي 4-5-3. إذْ يصعب تصور أن يكون بإمكان أي كيان آخر غير الدولة المتحفظة تقييم درجة موافقتها من أجل تحديد ما إذا كانت الدولة الجهة صاحبة التحفظِ المزعومِ عدمُ صحته ملزمةٌ أو غير ملزَمة بالمعاهدة بدون إمكانية الاستفادة من التحفظ. والصياغة الجديدة أفضل من سابقتها. ولكنها تنطوي على افتراض، وما زالت الشروط التي يمكن بمقتضاها الطعن في صحة ذلك الافتراض في بعض الأحيان غير واضحة. وبعد كل شيء، يعود للدولة صاحبة التحفظ أن تقرر التزامها بالمعاهدة أو عدم التزامها بها منذ اللحظة التي تواجه فيها إرادة تلك الدولة إرادة دولة أخرى.
	39 - وأردفت قائلة إن المبدأ التوجيهي 4-5-3 يثير أيضا مشكلة أخرى، وهي مشكلة تثيرها أيضا مبادئ توجيهية أخرى: ألا وهي مشكلة اليقين القانوني. إذ سيكون ممكنا، بعد الإعراب عن إلزامية الموافقة، الإعراب عن نية عدم الالتزام بالمعاهدة، بدون الاستفادة من التحفظ بموجب الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4-5-3، أو إصدارُ إعلان تفسيري (المبدأ التوجيهي 2-4-4)، أو الرد على مثل هذا الإعلان (المبدأ التوجيهي 2-9-4).
	40 - واستطردت تقول إن الإشارة العامة إلى قواعد القانون الدولي القطعية (القواعد الآمرة) في الدليل تثير مسألة نطاق ذلك المفهوم وتحديده، وهي بالغة الغموض وعدم الدقة بحيث يتعذر أن تكون هذه الإشارة العامة فعالة. وهي تلاحظ، في هذا الصدد، أن الإحالة إلى ذلك المفهوم قد حُذفت من المبدأ التوجيهي 3-5.
	41 - وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إنشاء مرصد للتحفظات المُبداة على المعاهدات، قالت إن وفد بلدها لا يعتقد أن هذا العمل ممكن عمليا في إطار الأمم المتحدة، وذلك راجع أساسا إلى نوع الرصد سيلزم. فقد نجحت التجربة في إطار مجلس أوروبا نتيجة، في المقام الأول، للحوار القائم فيما بين دوله الأعضاء؛ ولكن أيضا بفضل الموارد المخصصة، التي تمكّن الأمانة من رصد إبداء التحفظات بشكل يومي في إطارٍ يقتصر، عمدا، على معاهدات حقوق الإنسان.
	42 - وأردفت قائلة إنه يلزم، إضافة إلى ذلك، من أجل إجراء مناقشات بناءة، تهيئة الظروف المادية اللازمة لإقامة حوار فني بين الدول. وذلك أمر سيصعب تحقيقه في الأمم المتحدة، بسبب كثرة عدد الدول في المنظمة وشدة تنوّع المواضيع التي يتعين النظر فيها. وربما سيكون من الصعب تحديد التحفظات التي ينبغي أن تخضع لمثل هذا التقييم من بين جميع التحفظات المُبداة على جميع المعاهدات المودَعة لدى الأمين العام. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يعود إلى كل دولة في أن تقرر ما إذا كانت ستصوغ اعتراضا أو إعلانا رداً على تحفظ، ويصعب رؤية وجاهةٍ في تكليف فريق من الخبراء بهذه المهمة. ومن ناحية أخرى، فإن التشجيع على إجراء حوار بشأن التحفظات بين الدول الأطراف في أي معاهدة، وهو أمر متعارف عليه بالفعل في ممارسات الدول، ستكون له فائدة كبيرة.
	43 - واستدركت قائلة إنه على الرغم من هذه الصعوبات الحقيقية التي تكتنف النص، فإن الفروق التي أوضحها الدليل أخيرا بين التصرفات التي كثيرا ما يشوبها الخلط وبين تحديد الردود المختلفة على التحفظات والتعاريف الدقيقة التي وضعت، لها قيمتها بالنسبة لجميع الممارسين في مجال التحفظات على المعاهدات. ويسر وفد بلدها أيضا أخذ العديد من تعليقات الدول في الاعتبار أثناء صياغة الدليل.
	44 - السيد مارتين إي بيريز دي نانكلاريس (إسبانيا): قال إن اللجنة قد عالجت موضوعا يؤرق الأكاديميين نظرا لطابعه المعقد ويَرُوع العاملين في السلك القانوني بسبب غموضه. وبوسعه أن يقول بثقة، بوصفه أستاذا جامعيا، إن دليل الممارسة ستكون له قيمة عظيمة للأكاديميين. فالمبادئ التوجيهية، ولا سيّما التعليقات، مصيرها أن تصبح المعيار الذي تقاس به الدراسة المقبلة بشأن هذه المسألة.
	45 - وأردف قائلا إن الدليل أثبت، فيما يخص إسبانيا، فائدته بالفعل. ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر، سنّت حكومة إسبانيا مشروع قانون بشأن المعاهدات الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى، لا يكتفي بالإشارة الصريحة إلى تعريف التحفظ على معاهدة الوارد في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، بل يورد أيضا تعريفا للإعلانات التفسيرية على نحو مماثل للتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي 1-2 من الدليل، يسد ثغرة قائمة في الاتفاقيات؛ وقد بُذلت أيضا محاولة للتمييز بوضوح بين التحفظات والإعلانات التفسيرية استنادا إلى الآثار القانونية المترتبة على كل منهما. وعلاوة على ذلك، من المهم لإسبانيا أن المبدأ التوجيهي 1-5-1 (إعلانات عدم الاعتراف)، في الوقت الذي يوضح فيه أن هذه الإعلانات تعتبر خارج نطاق الدليل، يقبل بوضوح فكرة أن مشاركة كيان ما في أي معاهدة دولية لا تعني اعتراف دولة طرف بذلك الكيان.
	46 - وقال إن وفد بلده ما زالت تساوره شواغل إزاء التأخر في إبداء التحفظات (الفرع 2-3)، والآثار المترتبة على قبول أي تحفظ غير جائز (المبدأ التوجيهي 3-3-3)، ووضع الدولة صاحبة التحفظ الباطل (المبدأ التوجيهي4-5-3)، ولديه شكوك أيضا بشأن فائدة المبادئ التوجيهية المتعلقة بخلافة الدول بينما ليس واضحا أن النظام الذي تقوم عليه اتفاقية فيينا يعكس فعليا القانون العُرفي. ومن الناحية الأخرى، أظهرت الممارسات الأخيرة أن الفرق بين أي إعلان تفسيري مشروط وبين تحفظٍ هو أبعد ما يكون عن الوضوح، ومثال على ذلك الإعلان التفسيري للدول الأطراف في المعاهدة المنشِئة لآلية الاستقرار الأوروبية المؤرخة 2 شباط/فبراير 2012. 
	47 - وأردف قائلا إن الحوار المتعلق بالتحفظات يشكّل مبادرة هامة، ويرحب وفد بلده بجميع المحاولات الرامية إلى تشجيعه، بالنظر إلى عدد التحفظات التي سيثبُت عدم توافقها مع القانون الدولي، وإلى زيادة الصعوبات المتصلة بتقييم صحة تلك التحفظات. وتوجد آليات في أوروبا لهذا الغرض، مثل لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة للمجلس الأوروبي، ومثل الفريق العامل التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي والمعني بالقانون الدولي العام، ثبت أنها مفيدة إلى حد كبير. إلا أن وفد بلده غير مقتنع بإمكانية نقل تلك النماذج مباشرة إلى الأمم المتحدة، بالنظر إلى رسالتها العالمية. ولذلك لا بد من إجراء تجارب أولا، بصيغة مصممة حسب الاقتضاء، في مناطق أخرى. ومع ذلك قد يتسع المجال لمزيد من الترتيبات الانتقالية غير الرسمية، مما يتيح اختبار إمكانية وضع تصميم لآلية ذات طابع رسمي في المستقبل. ويجب أيضا، عند القيام بأي محاولة، أن يؤخذ في الاعتبار الطابع الفني لهذه الآليات والأثر المترتب عليها في الميزانية.
	48 - السيد الشريفي (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن التوصية التي قدمتها اللجنة إلى الجمعية العامة بأن تحيط علما بدليل الممارسة وبآلية المساعدة المتعلقة بالتحفظات ستكفل تعميم الدليل على أوسع نطاق ممكن. إلاّ أن ذلك لا ينبغي أن يُفسَّر على أنه تأييد للدليل بحذافيره، لأن وفودا كثيرة، من بينها وفد بلده، قد أعربت عن قلقها وتحفظاتها بشأن عدد من المبادئ التوجيهية أو التعليقات على تلك المبادئ. وكما هو مذكور في الدليل نفسه بحق، الدليل ليس مُلزِما بأي حال من الأحوال. بل إنه يهدف إلى أن يقدم للقارئ دليلا لما سلف من ممارسات وأن يوجه المستخدمين نحو حلول متوافقة مع إطار اتفاقيتي فيينا لعام 1969 و 1986 أو إلى الحلول التي يبدو أنها الأنسب للتطوير التدريجي لذلك الإطار. ولكن من المستصوب توخي اليقظة في مجال التطوير التدريجي، لأن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى مشاكل عملية بتعارضها مع آليات قائمة سلفا أو بتجاوزها الشديد للممارسات التي تتبعها الدول منذ أمد طويل.
	49 - وأردف قائلا إن إدخال تحفظات على معاهدات القانون الدولي يهدف إلى غرض رئيسي، هو ضمان أقصى قدر ممكن من المشاركة في المعاهدات مع الحفاظ على الوحدة العامة للمعاهدة المعنية. فالتحفظات أداة فعالة لنشر وإثراء مجموعة مواد القانون الدولي. ولهذا السبب ينبغي النظر في دليل الممارسة الذي اقترحته اللجنة ومراجعته بطريقة لا تعرّض للخطر علة الوجود الفعلية لذلك النهج الهام.
	50 - وذكر، فيما يتعلق بالاستنتاجات المتصلة بالحوار المتعلق بالتحفظات، أن وفد بلده لا يرى أي ضرر في تشجيع الدول على الدخول في حوار من هذا القبيل ما دام ذلك الحوار يظل ضمن إطار تبادل تشاوري للآراء يكون طوعيا، غير ملزم بين أطراف المعاهدة، سواء الحالية أو المحتملة، وفيما بينها. وكما أوضح المقرر الخاص نفسه، ينبغي تجنب أي شكليات قانونية يمكن أن تفقده مرونته أو تنال من تلقائيته وفعاليته. وبما أن التحفظات تصدر عن السلطة التشريعية للدول، فإن الفرع التنفيذي لا مجال لديه، أو على أكثر تقدير، ليس لديه إلا مجال ضيق جدا، لتجاهلها أو حتى تعديلها. والجهة المودعة لديها كل معاهدة من المعاهدات هي خير من يضطلع بدور مهم في تيسير المشاورات بين الدول الأطراف بشأن التحفظات. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُساء تفسير ذلك على أنه إسناد صلاحية خاصة إلى الجهة المودَعة لديها المعاهدة أو منح تلك الجهة وضعا متميزا كجهة تنسيق تتولى الفرز لدى إجراء هذه المشاورات.
	51 - وأضاف قائلا إن المرونة تمثل العامل الرئيسي في تقييم فائدة أحكام الدليل. وينبغي أن تظل موافقة الدولة الاعتبار الرئيسي سواء في تقييم صحة التحفظات أو في تحديد آثار الاعتراضات على التحفظات. وأي شكليات قانونية سواء كانت في شكل حوار بشأن التحفظات، أو مرصد معني بالتحفظات على المعاهدات، أو آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات، وهو ما قد يتعارض مع تلك المرونة أو يقوض تلك الموافقة، لا تخدم قضية القانون الدولي للمعاهدات. وإنشاء آليات من هذا القبيل بشكل سابق لأوانه قد يعرّض للخطر عنصر المرونة كسمة متأصلة في التحفظات وقد يُخلّ بحق الدول السيادي في إبداء تحفظات عند الانضمام إلى أي معاهدة.
	52 - واستطرد قائلا إن وفد بلده لا يمكنه، كذلك، أن يقبل إمكانية أن يترتب على اعتراض دولة طرف في معاهدة أثر ”فوق أقصى“ على تحفظ أبدته دولة طرف أخرى. فمفهوم الاعتراض على تحفظ ينبغي النظر إليه في ضوء مبادئ القانون الدولي الراسخة، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي يشكّل أيضا أساس الإطار التوافقي لاتفاقيتي فيينا ويضمن ألاّ تكون أي دولة ملزمة بمعاهدة إلاّ بعد أن تعرب تلك الدولة عن موافقتها على تلك المعاهدة، وعدم جواز أن تُلزم أية دولة دولةً أخرى ضد إرادة هذه الأخيرة. ولا مكان للاعتراضات ”ذات الأثر فوق الأقصى“ في القانون الدولي. لأن افتراض أن هذه الاعتراضات يترتب عليها إيجاد علاقة مُلزمة بين الدولة صاحبة التحفظ وبين الدولة المعترضة تشمل المعاهدة في مجملها، بما في ذلك الأحكام التي جرى التحفظ بشأنها، من شأنه أن يفرض، في واقع الأمر، التزامات تعاهدية على دولة بدون موافقتها المسبقة. وهذا يعادل السماح بإبطال تحفظ دولة ما عن طريق اعتراض دولة أخرى، وبالتالي فإنه ينطوي على منح معاملة تفضيلية لإرادة الدولة المعترضة على الدولة المتحفظة، وهو ما لا يمكن القبول به.
	53 - وواصل كلامه قالا إن نفس المنطق ينطبق على هيئات رصد المعاهدات، التي تتألف عادة من خبراء فرديين ولا يمكن منحها السلطة اللازمة لإجراء تقييم ملزم وموثوق لجواز التحفظات التي تبديها دولة طرف ذات سيادة. وعلاوة على ذلك، فإن سابقة توجدها هيئة رصد محلية أو إقليمية لا يمكن ببساطة تكرارها من أجل تطبيقها على الصعيد الدولي.
	54 - وفيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، ذكر أنه لا بد من التشديد على أنها تيسّر، في بعض الحالات، مشاركة الدول في المعاهدات الدولية. ووضع مبادئ توجيهية مفصلة بشأن الإعلانات التفسيرية يمكن أن يثير مشاكل في التطبيق العملي لها، مما قد يؤثر على الفائدة المرجوّة منها.
	55 - وتطرق إلى مسألة أيّ الدول أو المنظمات الدولية يحق لها إبداء اعتراض، فقال إن وفد بلده يرى أن التحفظ والاعتراض عليه تنشأ بمقتضاهما علاقات قانونية ثنائية بين الدولة المتحفِظة والدولة المعترِضة فيما يتعلق بعلاقتهما التعاهدية. وبناء عليه، لا يحق إلاّ لأطراف المعاهدة الاعتراض على التحفظات التي أُبديت على تلك المعاهدة. وذلك الموقف يستند أيضا إلى المبدأ الذي يقضي بوجوب إقامة توازن بين حقوق والتزامات أطراف المعاهدة. أمّا الدول غير الأطراف في المعاهدة فلا يحق لها إبداء اعتراضات؛ وذلك لسبب بسيط، هو أنها لا تترتب عليها التزامات بموجب المعاهدة.
	56 - السيدة شادها (الهند): قالت إن وفد بلدها يؤيد استنتاجات اللجنة بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات وتوصيتها بأن تدعو الجمعية العامة الدول والمنظمات الدولية وهيئات الرصد إلى الشروع في مثل هذا الحوار بطريقة عملية وشفافة. 
	57 - وبخصوص آلية المساعدة في مجال التحفظات ذكرت أن الاقتراح الداعي إلى إنشاء فريق صغير من الخبراء في إطار اللجنة السادسة هو اقتراح يستحق المزيد من الدراسة. إذ يمكن لذلك الفريق أن يقدم توصيات إلى الدول من أجل تسوية الخلافات في الرأي فيما يتعلق بالتحفظات، ويقدم المساعدة الفنية للدول في صياغة التحفظات أو الاعتراض عليها. غير أن إجراء إلزاميا لن يكون مقبولا لدى الدول. وفيما يتعلق بالمراصد، أشارت إلى أن آليات إقليمية مختلفة اقتُرحت كنماذج، قائلة إن هذا الاقتراح يحتاج إلى مناقشته على نحو أوفى في اللجنة السادسة للبت في إمكانية تكرار هذه النماذج أو عدم إمكانية ذلك، في سياق الأمم المتحدة الأوسع نطاقا والأكثر تنوعا. 
	58 - واستطردت قائلة إن الدليل لم يأتِ نتيجة لدراسة متأنية لمختلف الفوارق الدقيقة المعنية فحسب، بل هو أيضا نتاج توافق عام في الآراء داخل اللجنة. وبناء على ذلك، فإن وفد بلدها يوافق على المبادئ التوجيهية بوصفها إسهاما مفيدا في عملية سن القوانين الدولية. ومن المرجح أن تُسفر عن مشاكل أقلّ من زاوية سياساتية وسياسية، حيث إنها لا تهدف إلى تنقيح نظام التحفظات الوارد في اتفاقية فيينا. ومما لا شك فيه أن المكاتب القانونية في وزارات الخارجية ستعتمد اعتمادا كبيرا على المبادئ التوجيهية من أجل إيجاد حلول للمسائل المضمونية والإجرائية الصعبة.
	59 - السيد بولاكيفيتش (المراقب عن مجلس أوروبا): قال إن مجلس أوروبا، بوصفه منظمة إقليمية أُنشئت في عام 1949، طالما أولى أهمية كبيرة لتعاونه مع الأمم المتحدة. وأعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بالتحفظات ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجلس. وقد ساهمت أمانة المجلس في تقارير المقرر الخاص؛ ويمثل دليل الممارسة الذي تمخضت عنه تلك المساهمة أداة مفيدة للغاية تتضمن عددا من التوصيات العملية.
	60 - وأضاف قائلا إن مسألة التحفظات ظلت مدرجة في جدول أعمال مجلس أوروبا في سياق عملية استعراض الاتفاقيات، التي بدأت في عام 2011. فقد أُبرم ما يزيد على 200 معاهدة دولية في إطار مجلس أوروبا، وهذا يمثّل بالتأكيد أهم إسهام للمجلس في مجال القانون الدولي. وكان الهدف من استعراض الاتفاقيات هو التقييم النقدي لأهمية مجموعة المعاهدات تلك، وذلك بهدف تعزيز أثرها وفعاليتها، واختُتم الاستعراض في نيسان/أبريل 2013 باعتماد اللجنة الوزارية سلسلة من التدابير العملية والملموسة. وقد وافقت اللجنة الوزارية على ضرورة القيام، خلال عملية صياغة كل اتفاقية من الاتفاقيات، بالنظر في مسألة إدراج أو عدم إدراج أحكام صريحة بشأن التحفظات؛ وهو ما سيحدد، في كل حالة على حدة، النظام الساري عليها. ودعت اللجنة أيضا الهيئاتِ المسؤولة عن رصد الاتفاقيات إلى أن تثير مع السلطات الوطنية مسألة ما إذا كان ينبغي الإبقاء على التحفظات التي أُبديت سابقا أو سحبِ تلك التحفظات، وهو قرار كرّرت اللجنة فيه المبدأ التوجيهي 2-5-3 من مبادئ دليل الممارسة. 
	61 - وأردف قائلا إن تلك القرارات تثير الاهتمام خارج الدائرة المحدودة المتمثلة في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لأن معظم اتفاقيات المجلس، البالغ عددها 214 اتفاقية، مفتوح باب الانضمام إليها أمام دول غير أعضاء في المجلس. وأنجحَ اتفاقية مبرمة في إطار المجلس على الصعيد العالمي هي اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي تمنح الأجانب المدانين بارتكاب جرم جنائي إمكانية تمضية مدد عقوبتهم في بلدانهم؛ فقد صدَّقت عليها 18 دولة من الدول غير الأعضاء وتسري في 64 بلدا. ويشجّع مجلس أوروبا على انضمام الدول غير الأعضاء إلى الاتفاقيات المتعلقة بجرائم الفضاء الإلكتروني، والعنف ضد المرأة، والأدوية المغشوشة، وحماية البيانات. وقد شرع مجلس أوروبا، على خلفية نقاش يجري على نطاق العالم بشأن الخصوصية وحدودها، في عملية تحديث لاتفاقيته المتعلقة بحماية الأفراد فيما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة القائمة في هذا المجال. وقد دعت اللجنة الوزارية عددا غير مسبوق من الدول غير الأعضاء إلى المشاركة في المفاوضات التي ستبدأ في غضون أسبوعين في ستراسبورغ، بفرنسا. 
	62 - وأعرب عن سرور المجلس الأوروبي لإشارة تقرير المقرر الخاص إشارة مستفيضة إلى عمل لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام، مثل المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية. وقال إن اللجنة تضم المستشارين القانونيين لوزارات خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول والمنظمات التي لها مركز مراقب. وتكمن قوتها في الجمع بين التمثيل الرفيع المستوى وبين الأهمية الآنية لمسائل القانون الدولي العام المدرجة في جدول أعمالها. وتشمل أنشطتها، من قبيل المرصد الأوروبي، كلاًّ من اتفاقيات مجلس أوروبا والمعاهدات المُبرمة برعاية الأمم المتحدة. ويُوجَّه انتباه الدول إلى الصعوبات المحتملة، ويجري تشجيعها على استعراض التحفظات والإعلانات بانتظام. وتتيح الآلية المجال لتنسيق الردود على التحفظات والإعلانات الباطلة، وإن كان قرار الرد أو عدم الرد من الواضح أنه يظل قرارا فرديا تتخذه كل دولة على حدة.
	63 - واستطرد قائلا إن هذه العملية يمكن أيضا أن تؤدي إلى حوار حقيقي. وفي حالة ما إذا كانت الدولة صاحبة التحفظ حاضرة أثناء اجتماع لجنة المستشارين القانونيين، فإن بإمكان الدول إجراء حوار مباشر مع تلك الدولة والحصول منها على معلومات إضافية تتيح لتلك الدول الاسترشاد بها في اتخاذ قرار مستنير بشأن ردود الفعل المحتملة. وتُحاط الدولة المعنية علماً بحجج الدول الأخرى فيكون في مستطاع تلك الدولة تقديم معلومات إضافية أو سحب التحفظ. ويختلف الوضع، بطبيعة الحال، حين لا تكون الدولة المتحفِظة حاضرة في الاجتماع. وقد يتاح المجال، في هذا الصدد، لزيادة تطوير الآلية التابعة للجنة المذكورة. والمرصد الأوروبي مثال جيد لآلية تعاون مرنة، تؤدي إلى نتائج فعالة، بدون أن تكون آلية إلزامية. 
	64 - وتابع كلامه قائلا إن جميع المعلومات ذات الصلة بنشاط لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام من قبيل المرصد الأوروبي ستتاح قريبا بطريقة أكثر شمولا وأسهل استعمالا على موقع شبكي جديد. ومهما يكن القرار الذي سيتّخذ بشأن الاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية للمساعدة بشأن التحفظات والاعتراضات، فإن مجلس أوروبا يعرب عن استعداده لتقديم خبرته ودعمه إلى المنظمات الدولية الأخرى التي قد تكون مهتمة بالشروع في عملية مماثلة.
	65 - الرئيس: دعا السيد بيليه، العضوَ السابق في اللجنة والمقرر الخاص المعني بالتحفظات على المعاهدات، إلى الرد على البيانات التي أُدلي بها أثناء المناقشة المتعلقة بهذا الموضوع.
	66 - السيد بيليه (المقرر الخاص المعني بالتحفظات على المعاهدات): قال إن الغرض الوحيد من دليل الممارسة هو أن يكون بمثابة مجموعة من الأدوات لمساعدة الدول على حل المشاكل الفنية والسياسية الصعبة الكثيرة التي تنشأ كل يوم تقريبا فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات. والدليل هو عنصر واحد فقط من عناصر قانون التحفظات المتطور، حيث يشكل التطور خاصية من خواص القانون الدولي العام. وسيكون من الأفضل الآن التريث لرؤية الكيفية التي تتطور بها الممارسة، وهو ما سيبين ما الذي يمكن أو ينبغي توطيده أو جعله أكثير تحديداً. وعلاوة على ذلك، على الرغم من ضخامة حجم الدليل، لا تزال توجد مجالات لم تتحدَّد معالمها حتى الآن، وقد يكون من الضروري إدخال تغييرات. وهو لا يعتقد شخصيا أن من اللازم التخلي عن الكثير، لأن المشاكل المتناولة من المرجح أن تنشأ. ولا تزال الدول حرة في اتخاذ مواقف. فالدليل ليس كلاما مُنـزَلاً، وإنما هو أداة لتقديم المساعدة.
	67 - وأردف قائلا إنه لن يحاول الرد على النقاط التي أُثيرت الواحدة تلو الأخرى، لأن دليل الممارسة لم يُعد في مرحلة الصياغة، إلا أنه، مع ذلك، يتفهم حاجة الوفود إلى الإعراب عن مواقفها بشأن قواعد محددة في الدليل في ما يمكن أن يمثل آخر مناسبة عامة. ولكي تصبح قاعدةُ ما قانونا عُرفيا، فإن المعيار الحقيقي لذلك هو الاعتقاد بالإلزام، أي تولُّد الإحساس لدى الدول بأن القاعدة ملزمة.
	68 - وتابع كلامه قائلا إنه يرى مع ذلك أن القانون الدولي ليس محصلة الإرادة الذاتية للدول فحسب، سواء نُظر إلى تلك الإرادة بشكل فردي أو حتى بشكل ثنائي. فمن بين مهام أداة من قبيل دليل الممارسة محاولة تقييد الطابع الذاتي تماما للتقييمات، وإيجاد صيغ مشتركة، على سبيل المثال، لتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها. وليس صحيحا، كما أكد أحد الوفود، أنه لا توجد خلافات في الرأي بشأن التحفظات على المعاهدات. فهذه الخلافات موجودة، وقد ترى الدول أن إبداء تحفظ يفرّغ المعاهدة من موضوعها ومن الغرض منها. وهذه المشكلة لا يمكن حلها بطريقة ذاتية تماما، على الرغم من جزْم بعض الوفود بذلك.
	69 - وأضاف قائلا إنه بصرف النظر عن مسألة التحفظات المتعلقة بتطبيق المعاهدة على الصعيد الإقليمي، التي توجد لدى بعض الدول شواغل بشأنها، فإن ثلاث عقبات كأداء رئيسية قد حالت دون توصل اللجنة السادسة إلى توافق في الآراء أو دون إقرار الحل الذي اقترحته اللجنة. وتتعلق العقبة الأولى بمسألة التأخر في إبداء التحفظات. أما العقبة الثانية فهي تنشأ بشأن دور هيئات المعاهدات، التي التمست اللجنة التوصل إلى حل وسط معقول بشأنها، وذلك بالتشاور الدائم مع هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان.
	70 - واستطرد قائلا إن العقبة الكأداء الثالثة تتعلق بالمبدأ التوجيهي 4-5-3، الذي جاء نتيجة لمناقشة وتفكير طويلين. إذ ترى الوفود في اللجنة السادسة أن الحل الوسط الذي اقترحته اللجنة يخلق حالة من عدم اليقين. وهو يرى أن القانون الدولي يتصف بعدم اليقين، بحكم تعريفه. ففي بعض الأحيان، وبكل بساطة يتعذر وجود سلطة تنفيذية على تصرف خاطئ، أو بعبارة أخرى، تصرف يخالف القانون، وهذه هي كيفية بناء القانون الدولي. فالقانون الدولي يتصف بعدم اليقين، لأنه، عموما، لا يوجد جهة تُقرر. وهذا هو جوهره، وهو لا يفهم السبب الذي يجعل الوفود تنتقد المبدأ التوجيهي 4-5-3 بشأن هذه النقطة. وما دامت لم تنشأ آلية للبت في صحة التحفظ أو حجيته، فسيكون من الضروري تقبل مخاطر عدم اليقين. وأكد أن الوفود في اللجنة السادسة هي نفسها مصدرُ عدم اليقين ذاك. فقد كانت اللجنة تود إيجاد حل من أجل تبديد عدم اليقين، ولكن تكوّن لديها انطباع بأنها لو اقترحت حلا جذريا واضحا، لكان قد رفضه نصف عدد الدول وأيــّـده النصف الآخر. ولذا، فقد بذلت جهدا للتوصل إلى حل وسط، أبعد ما يكون عن الكمال. ولا يُعرف بعدُ هل سيتحقق هذا الحل الوسط على أرض الواقع أم أن الدول ستُصرّ بعناد على اتخاذ مواقف متطرفة ومتصلبة.
	71 - وأكد أن المراد ليس جعلَ الدول أو المنظمات الدولية تُوائم ممارساتها لكي تتماشى مع التوصيات الواردة في الدليل؛ بل إن الغرض من الدليل هو أن يكون عاملاً محفّزاّ في هذا المجال، وينبغي للممارسين اتخاذ موقف بشأنه بعقل منفتح. وواقع الحال هو أن الدليل يمكن قبوله أو رفضه؛ وهو لا يرى أن اللجنة ستعيد النظر فيه أو أن هناك أغلبية في اللجنة تؤيد إعادته إلى اللجنة من أجل إجراء قراءة ثالثة له. ولا يمكن أيضا تصور التوصل إلى اتفاق شامل في ما بين جميع الدول على كل مبدأ من المبادئ التوجيهية.
	72 - وأضاف قائلا إنه يفترض أن اللجنة السادسة ستعتمد حاليا قرارا تحيط فيه علما بأعمال اللجنة. وإذا صدر ذلك عن الجمعية العامة فسيكون بالفعل عنصرا إيجابيا في حد ذاته. وإذا دعت اللجنة السادسة الدول إلى مراعاة الدليل إلى أقصى حد ممكن، فسيكون ذلك أكثر إيجابية. غير أنه يحث اللجنة على أن توضح وجوب النظر إلى الدليل ككل متكامل يتألف ليس من مجموعة من المبادئ التوجيهية فحسب وإنما من مجموعة من المبادئ التوجيهية والتعليقات المرفقة بها، ويشجعها على إرفاق تلك المبادئ التوجيهية بقرارها.
	73 - وتابع كلامه قائلا إنه يلاحظ، استشرفاً المستقبل، أن الوفود توافق بوجه عام على مواصلة حوار بشأن التحفظات. وإذا أطلقت اللجنة السادسة نداء رسميا من أجل إجراء حوار بشأن التحفظات، فسيشكل ذلك خطوة إيجابية. إلا أنه شخصيا لن يدعو إلى إسباغ طابع مؤسسي على مثل هذا الحوار. وإذا أمكن للدول الموافقة على إجراء حوار فردي أو جماعي، فمن المرجح أن يكون ذلك كافيا.
	74 - ومضى يقول إن الوفود قد أعربت عن آراء متنوعة للغاية بشأن الاقتراح الداعي إلى إنشاء مرصد. وهو يقترح إمكانية أن ينشأ، على سبيل التجربة، فريق عامل لرصد عدد صغير من المعاهدات. ويمكن لهذا الفريق العامل أن يقدم تقريرا إلى اللجنة السادسة في عام 2014 عن النتائج، ويمكن للجنة بعد ذلك أن تقرر البتّ في إمكانية إنشاء هيكل أكثر ديمومة على هذا الأساس.
	75 - وفيما يخص التوصية المتعلقة بآليات المساعدة، قال إنه يعترف بأن اللجنة قد خلطت بين فكرة تسوية المنازعات وفكرة المساعدة الفنية، ويوافق على انتفاء الحاجة إلى إنشاء آلية خاصة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات. فالدول التي تواجه مشاكل في هذا الصدد يمكن أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية أو إلى هيئات توفيق إقليمية أو هيئات إقليمية لتسوية المنازعات. أما المساعدة الفنية فهي مسألة أخرى. إذ ينبغي للأمم المتحدة أن تكون قادرة على تقديم المساعدة الفنية إلى الدول التي تواجه صعوبات فنية في فهم التحفظات أو الاعتراضات على التحفظات، لأن الحاجة إلى هذه المساعدة موجودة فعلا.
	76 - وأردف قائلا إنه يود، على الرغم من شكواه في مناسبات كثيرة من عدم مرونة المناقشات التي تجري في اللجنة السادسة وطابعها الشكلي التكراري، أن يؤكد أن الوفود اضطلعت مع ذلك بدور رئيسي في المشروع الجماعي لصياغة دليل الممارسة، وقد راعى تعليقاتها ومقترحاتها إلى أقصى حدود المراعاة. وكان لا بد من التوصل إلى حلول توفيقية بشأن العديد من النقاط، مما أسفر عن بعض نقاط الضعف في الدليل، ولكن هذه هي الطريقة التي يجري بها التحاور والتعاون بين الجمعية العامة ولجنة القانون الدولي. وهو يود، في الختام، أن يعرب عن رغبته في الإشادة بشعبة التدوين لما قدمته من دعم فائق في المساعدة على إكمال العمل في الدليل.
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